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تمهيد                                                                                                      
فــي عالــم يتزايــد ترابطــه، لا يمكــن لأي دولــة بمفردهــا أن تعالــج الإرهــاب بفعاليــة. 
الوطنيــة  المصلحــة  المحافظــة علــى  تعــد  ولــم  يعــرف حــدودًا.  إن الإرهــاب لا 
تقتضــي فقــط حمايــة التــراب الوطنــي، بــل أيضــاً علــى مكافحــة الإرهابييــن الذيــن 
المســاعدة  تقديــم  بــات  بعــد آلاف الأميــال. ولذلــك،  يخططــون لهجمــات علــى 
الفوريــة بيــن الــدول ضــرورة ملحــة مــن أجــل التصــدي بفعاليــة لخطــر الإرهــاب. 
وقــد أصبــح هــذا التعــاون ضروريــا مــع تطــور التهديــد الإرهابــي، كعــودة وانتقــال 
المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، علــى النحــو الــذي أشــار إليــه مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة فــي قراراتــه، بمــا فــي ذلــك القــرارات 2178 )2014( و2322 

.)2017( و2396   )2016(

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يعــد التعــاون بيــن الــدول فــي المســائل الجنائيــة أداة رئيســية 
لمكافحــة الإرهــاب الدولــي، لا ســيما فــي منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
اللتيــن تواجهــان التهديــد الإرهابــي المرتبــط بتنظيــم القاعــدة والدولــة الإســلامية فــي 

العــراق والشــام )داعــش( وغيرهمــا مــن الجماعــات الإجراميــة عبــر الحــدود.

وبغية تعزيز تعاونها في هذا المجال، طورت دول المنطقتين في تشرين الثاني/
نوفمبــر 2017، شــبكة تعــاون متخصصــة جديــدة، تســمى ”فرقــة العمــل المشــتركة 
لمنطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا” )فرقــة العمــل(، بدعــم مــن فــرع منــع 
 )UNODC( الإرهــاب فــي مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة

وبفضــل مســاهمة أوليــة ســخية مــن كنــدا.

تتألف فرقة العمل من نقاط اتصال أمنية وقضائية في الدول المشاركة )الأردن، 
تونــس، الجزائــر، العــراق، لبنــان، ليبيــا، والمغــرب(. وتعمــل نقــاط الاتصــال هــذه 

فــي دولهــا فــي مجــال التحقيــق والادعــاء والتعــاون فــي القضايــا الإرهابيــة.1

1- المزيد من المعلومات حول فرقة العمل والمشروع الذي تم إنشاء الشبكة بموجبه متاحة 
في صحيفة الوقائع في الملحق.
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ويهــدى هــذا الدليــل إلــى العامليــن فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب الذيــن يقدمــون 
التضحيــات فــي ســبيل العدالــة والإنصــاف. وفيمــا نقــوم بطباعــة هــذا الدليــل، ســاهم 
التبــادل الســريع للمعلومــات بيــن نقــاط الاتصــال فــي فرقــة العمــل بإحبــاط هجمــات 
إرهابيــة قيــد التحضيــر، وبذلــك إنقــاذ الأرواح .ويتضمــن هــذا الدليــل علــى تفاصيــل 

الاتصــال بنقــاط الاتصــال. يرجــى مــن الــدول الطالبــة الاســتفادة منهــا.

مسعود كاريمبور
رئيس فرع منع الارهاب
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مقدمة                                                                                                      
تــم تطويــر هــذا الدليــل العملــي فــي إطــار مشــروع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالمخــدرات والجريمــة )UNODC( بشــأن تعزيــز التعــاون الدولــي والتعــاون بيــن 
الــوكالات المختصــة لمنــع ومكافحــة ظاهــرة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب فــي 
منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى الاســتجابة 
للاحتياجــات التــي أعربــت عنهــا دول المنطقتيــن فــي هــذا الصــدد، ولا ســيما مــن 
خــلال إنشــاء “فرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا“ 
)فرقــة العمــل(، وتطويــر أدوات مصممــة خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات الممارســين 
فــي هــذا المجــال، مثــل الدليــل العملــي الحالــي. ويدعــم الدليــل دول فرقــة العمــل 
فــي تنفيــذ متطلبــات الإطــار القانونــي الدولــي لمكافحــة الإرهــاب، ولا ســيما الأحــكام 
المتعلقــة بالتعــاون فــي قضايــا المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب المنصــوص عنهــا 

فــي قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.

تعمــل فرقــة العمــل بمثابــة حافــز لبنــاء ثقــة متبادلــة قويــة بيــن نقــاط الاتصــال 
مــن أجــل تعــاون أكثــر فعاليــة فــي هــذا المجــال. وتتمثــل المهمــة العامــة لنقــاط 
الاتصال، التي تشــكل القوة المحركة للشــبكة، في تيســير التعاون قدر المســتطاع 
مــع نظيراتهــا فــي الخــارج، ويشــمل ذلــك التحقيــق المشــترك، والمســاعدة القانونيــة 
المتبادلة، وتسليم المجرمين، لا سيما من خلال الاتصالات المباشرة والمنتظمة، 
مــع احتــرام القانــون المعمــول بــه فــي كل دولــة. وبالتالــي، قــد توفــر نقــاط الاتصــال 
المشــورة التقنيــة بشــأن صياغــة طلبــات التعــاون وإرســالها وتنفيذهــا، فضــلًا عــن 

المســاعدة فــي تحديــد الســلطات الوطنيــة المختصــة لتلقــي ودراســة الطلبــات2.

2 - المزيد من المعلومات حول فرقة العمل والمشــروع الذي تم إنشــاء الشــبكة بموجبه متاحة 
فــي صحيفــة الوقائــع فــي الملحق.
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ويهــدف هــذا الدليــل العملــي إلــى تمكيــن الممارســين فــي المنطقتيــن مــن فهــم النظــم 
القانونيــة والعمليــة المختلفــة لــكل دولــة فــي مســائل التعــاون، والحصــول علــى 
المعلومــات التــي يحتاجونهــا لمعالجــة طلــب تعــاون فعــال، ممــا يزيــد مــن احتماليــة 

الــرد الإيجابــي علــى هــذا الطلــب. 

الســلطات  لمعرفــة  العمــل  فرقــة  دول  مــن  طالبــة  دولــة  لــكل  الفرصــة  وســتتاح 
المختصــة، وكيفيــة إرســال الطلــب إليهــا، والمعلومــات والوثائــق المطلوبــة بموجــب 
فــي  المقبولــة  القانونيــة  الطلــب لضمــان قبولــه، والأســس  الدولــة متلقيــة  قانــون 
الدولــة متلقيــة الطلــب، والشــروط المحــددة الواجــب اتباعهــا، والإجــراءات الجنائيــة 
للحصــول علــى نــوع معيــن مــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، بحيــث يكــون التدبيــر 
المتخــذ مقبــولًا فــي الإجــراءات الجنائيــة للدولــة الطالبــة، واللغــة التــي يجــب إرســال 

الطلبــات فيهــا.

وســترفق بهــذا الدليــل الصكــوك القانونيــة الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالتعــاون 
الدولــي لمكافحــة الإرهــاب بغيــة تيســير تحديــد الأســاس القانونــي الســاري.

فــي  دولــة  فــي كل  بــه  المعمــول  القانــون  فقــط وصــف  الدليــل  هــذا  يحــاول  لا 
هــذا المجــال، بــل يصــف أيضــاً ممارســاتها الحاليــة. ويأتــي هــذا الدليــل نتيجــة 
للعمــل المشــترك بيــن ومكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ونقــاط 

الاتصــال فــي فرقــة العمــل.
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I. الإطار القانوني الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب:                                                                                                      

نظرة عامة

)المعــروف  لمكافحــة الإرهــاب«  الدولــي  القانونــي  يســتخدم مصطلــح »الإطــار 
لمكافحــة الإرهــاب«( كمصطلــح عــام  العالمــي  القانونــي  باســم »النظــام  أيضــا 
للإشــارة إلــى مجموعــة مــن الصكــوك المعتمــدة عالميــا والتــي تحــدد سلســلة مــن 

القوانيــن الملزمــة لمنــع ومكافحــة الإرهــاب الدولــي.

تتخــذ هــذه الصكــوك شــكل قــرارات الجمعيــة العامــة )بمــا فــي ذلــك اســتراتيجية 
الأمــم المتحــدة لعــام 2006 لمكافحــة الإرهــاب( ومجلــس الأمــن الدولــي المعنــي 
بالإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره )غالبــاً مــا يتــم اعتمــاده بموجــب الفصــل الســابع 
لميثــاق الأمــم المتحــدة لصــون الســلم والأمــن الدولييــن(، وكذلــك المعاهــدات التــي 
طورهــا المجتمــع الدولــي علــى مــدى ســنوات، وتســمى الصكــوك الدوليــة الـــ 19 

لمكافحــة الإرهــاب.

يشــمل النظــام القانونــي العالمــي لمكافحــة الإرهــاب متطلبــات لتعزيــز التعــاون 
الدولــي فــي المســائل الجنائيــة لمكافحــة الإرهــاب، وهــي ملزمــة للــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة والصكــوك التــي توفــر آليــات للتعــاون بيــن الــدول وأساســاً 
قانونيــاً للتعــاون لضمــان تقديــم جميــع الذيــن شــاركوا أو نظمــوا أو ارتكبــوا أعمــال 

إرهابيــة إلــى العدالــة.

ومــن المهــم أيضــا النظــر فــي بعــض الاتفاقيــات الإقليميــة الهامــة للغايــة فــي هــذا 
المجــال فــي المنطقــة.
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يقــدم هــذا الفصــل لمحــة عامــة عــن الأحــكام ذات الصلــة بشــأن التعــاون الدولــي فــي 
مجــال الجريمــة، والــواردة فــي الإطــار القانونــي الدولــي والإقليمــي لمكافحــة الإرهــاب3.

أ. نظرة عامة على مبادئ القانون الدولي                                                                                                      

إن الصكـــوك العالمية لمكافحة الإرهاب ليســـت »جاهـــزة للاستعمال« بمحض أن 
تصبـح الـدول أطرافـا فيهـا. ففـي واقـع الأمر، لكي يتمكـن موظفـو العدالـة الجنائيـة 
مـــن تطبيـــق أحـــكام الصكـــوك العالمية في المحاكم الوطنيـــة، يجـــب على كل دولـــة 
أن تقـــوم بـــأداء مجموعـــة مـــن الإجــراءات. وتلــك الإجــراءات تختلــف مــا إذا كانــت 

الدولــة تتبــع النهــج الثنائــي أو النهــج الأحــادي. 

و»النهـــج الثنائــي« يعتبــر القانـــون الدولــي والقانـــون الداخلــي نظاميــن قانونييــن 
منفصليــن، والتشــريع مطلـــوب دومـــا مـــن أجـــل إدخـــال كل التـــزام دولــي ضمـــن 
النظـــام القانــون الداخلــي. أمــا بالنســبة »للنهــج الأحــادي«، فــإن تصديــق معاهــدة 
ومــن ثمــة نشــرها يعنــي أن حكامهــا تنــدرج تلقائيــاً ضمــن القانــون الداخلــي. وخالفـــا 
لمــا هـــو حـــال الـــدول ثنائيـــة النهـــج، فـــإن الـــدول الأحاديــة النهـــج تســـتطيع نظريـــا 
تطبيـــق القواعـــد المعياريــة الناشــــئة عــــن معاهــــدة دون أي إجــــراء تنفيــــذي أو 
تشــريعي إضافــي، عــــدا الخطــــوة العمليــــة التــــي تتمثــــل فـــي نشــر المعاهــدة فـــي 

ــا. ــام بهــ ــمية أو، خــلاف ذلــــك، إعــلام الجمهــــور العــ ــدة الرســ الجريــ

3 - تتوافــر أحــكام الإطــار القانونــي الوطنــي لمكافحــة الإرهــاب للــدول الأعضــاء فــي الأمــم 
 https://sherloc.unodc.org. :المتحــدة فــي قاعــدة بيانــات شــيرلوك الخاصــة بالمكتــب
كمــا تحتــوي شــيرلوك علــى قواعــد بيانــات عــن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة ومعاهــدات تســليم 
المجرميــن، وقانــون الســوابق القضائيــة، ودليــل الســلطات الوطنيــة المختصــة لتلقــي ومعالجــة 

طلبــات التعــاون.
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ــإن  ــدول لتنفيـــذ النظـــام القانونــي العالمــي لمكافحــة الإرهــاب فـ ــط الـ وعندمـــا تخطـ
ــا  ــي نظمهــ ــا فـ ــا أن تدخلهــ ــن عليهــ ــي يتعــ ــرات التــ ــي التغيـ ــا هـ ــدرك مـ ــا أن تـ عليهـ
القانونيــــة. ومــــن الناحيــــة المثالية، ينبغــــي أن تشــــمل عمليــــة تحليــــل الثغـــرات كل 
الهيئـــات الحكوميـــة المختلفــة التـــي قـــد تتأثـــر اختصاصاتهـــا وصلاحياتهــا اللازمــة 

لهـــا بتنفيـــذ صـــك معـــن مـــن الصكـــوك. 

ب - الأحــكام ذات الصلــة بالتعــاون الدولــي الــواردة فــي الإطــار 
الإرهــاب                                                                                                      لمكافحــة  العالمــي  القانونــي 

A/ 8( 1 . اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة لمكافحــة الإرهــاب
RES/828/60 ســبتمبر2006( والمعدلــة فــي 26 حزيــران/

يونيو 2018

تمهيد:

إن الجمعية العامة،

وإذ تؤكد »أن الأعمـال والأسـاليب والممارسـات الإرهابيـة بجميـع أشـكالها ومظاهرها 
أنشــطة تهــدف إلــى تقويــض حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والديمقراطيـــة، 
وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بـصورة 
مـــشروعة، ]…[  وأنـــه ينبغـــي للمجتمـــع الـــدولي أن يتخـــذ الخطـــوات اللازمـــة لتعزيـــز 

التعـــاون مـــن أجـــل منـــع الإرهـاب ومكافحته«.

المرفق

خطة العمل 

»نحن، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نقرر:
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ثانيا - تدابير منع الإرهاب ومكافحته

نقــرر اتخــاذ التدابيــر التاليــة لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه، ولا ســيما عــن طريــق 
حرمــان الإرهابييــن مــن الوصــول إلــى الوســائل التــي تمكنهــم مــن شــن اعتداءاتهــم، 

ومــن بلــوغ أهدافهــم وتحقيــق الأثــر المتوخــى مــن اعتداءاتهــم:

4- تكثيــف التعــاون، حســبما يقتضيــه الحـــال، فــي تبـــادل المعلومـــات الدقيقـــة 
المتعلقـــة بمنــع الإرهــاب ومكافحتــه فــي الوقــت المناســب؛

5- تعزيــز التنســيق والتعـــاون فيمـــا بـــين الـــدول فــي مكافحـــة الجـــرائم الـــتي قـــد 
تكـون ذات صـلة بالإرهـاب، ومـن بينـها الاتجـار بالمخـدرات بجميـع جوانبـه، 
والاتجـــار غـــير المـــشروع بالأســلحة، لا وســيما الأســلحة الصغيــرة والأســلحة 
الخفيفـــة، بمـــا فيهـــا منظومـــات الـــدفاع الجـــوي المحمولــة، وغســل الأمــوال، 
وتهريــب المـــواد النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة والإشـــعاعية وغيرهـــا مــن 

المــواد التــي يمكــن أن تكــون فتاكــة؛

والإقليمـــي  الإقليمـــي  ودون  الثنـــائي  والتعــاون  الوطنيــة  الجهــود  تكثيــف   -13
والـــدولي، حسبما يقتضيه الأمر، من أجل تحسين مراقبة الحدود والـــضوابط 
الجمركيـــة بغيـــة منـــع وكـــشف تحـــرك الإرهـــابيين ومنـــع وكـــشف الاتجـــار غـــير 
المـــشروع بجملـــة أمـــور منـــها الأســـلحة الـــصغيرة والأسلحة الخفيفـــة، والـذخائر 
والمتفجـرات التقليديـة، والأسـلحة والمـواد النوويـة أو الكيميائيـة أو البيولوجية 
أو الإشــعاعية، مــع التســليم فــي الوقــت نفســه بــأن الــدول قـــد تحتـــاج إلــى 

المـــساعدة فــي هــذا الصــدد؛ 

ــن  ــضاء، مـ ــسب الاقتـ ــع الـــصعد، حـ ــى جميـ ــاون علـ ــود والتعـ 16 - تكثيــف الجهـ
أجـــل تحســين الأمــن فــي إعــداد وإصــدار الهويــات الشــخصية ووثائــق الـــسفر 
ــا أو اســتخدامها بشــكل مــزور، مــع التســليم فــي  ومنـــع وكـــشف التلاعـــب هبـ
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الوقـــت نفـــسه بـــأن الـــدول قـــد تحتـــاج إلــى المـــساعدة للقيــام بذلــك. وفــي هــذا 
الصــدد، ندعــو المنظمــة الدوليــة للـــشرطة الجنائيـــة إلــى تعزيـــز قاعـــدة بياناتهــا 
المتعلقــة بوثائــق الســفر المســروقة والضائعــة، وســوف نســعى إلــى الاســتفادة 
بشــكل كامـــل مـــن هـــذه الأداة، حســب الاقتضــاء، ولا ســيما عــن طريــق تبــادل 

المعلومــات المتصلــة بهــذا الشــأن«؛

التنقيح في 26 حزيران/يونيو2018

»إن الجمعية العامة،

37- تهيــب بالــدول الأعضــاء أن تعــزز التعــاون علــى الصعــد الدولــي والإقليمــي 
ودون الإقليمــي والثنائــي لمواجهــة التهديــد الــذي يشــكله المقاتلــون الإرهابيــون 
الوقــت  فــي  العملياتيــة  المعلومــات  تبــادل  تعزيــز  منهــا  بســبل  الأجانــب، 
المناســب، مــع الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الــدول الأعضــاء ينبغــي أن 
تخطر الســلطات المعنية في الوقت المناســب بســفر الأفراد الذين تم القبض 
عليهــم أو احتجازهــم والذيــن تكــون لديهــا أســباب معقولــة للاعتقــاد بأنهــم مــن 
ترحيلهــم،  أو  بوصولهــم  أو  بمغادرتهــم  أو  الأجانــب  الإرهابييــن  المقاتليــن 
عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن 2396 )2017(، وأن تعــزز الدعــم اللوجســتي، 
حســب الاقتضــاء، وأنشــطة بنــاء القــدرات لتبــادل واعتمــاد أفضــل الممارســات 
فــي تحديــد هويــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب ومنــع ســفر هــؤلاء المقاتليــن 
مــن الــدول الأعضــاء أو إليهــا أو عبرهــا، ولمنــع تمويــل المقاتليــن الإرهابييــن 
الأجانــب وحشــدهم وتجنيدهــم وتنظيمهــم، ولتعزيــز التعــاون الدولــي والإقليمــي 
فــي مجــال تبــادل المعلومــات وجمــع الأدلــة، وتهيــب بهيئــات إنفــاذ القانــون 
والعدالــة الجنائيــة أن  تتصــدى بشــكل أفضــل لخطــر العائديــن والمنتقليــن مــن 
المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، وأن تقــوم بمكافحــة التطــرف العنيــف المفضــي 
إلــى الإرهــاب والتشــدد المــؤدي إلــى الإرهــاب، وأن تكثــف الجهــود الراميــة 
إلــى تنفيــذ برامــج القضــاء علــى التشــدد، وأن تكفــل أن يُقــدم إلــى العدالــة، 
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امتثــالا للالتزامــات التــي يقضــي بهــا القانــون الدولــي، وكذلــك لأحــكام القانــون 
الداخلــي الواجبــة التطبيــق، أي شــخص يشــارك فــي تمويــل الأعمــال الإرهابيــة 
أو التخطيــط أو الإعــداد لهــا أو ارتكابهــا، أو فــي دعــم الأعمــال الإرهابيــة أو 

تقديــم الأمــوال إلــى الإرهابييــن؛

38- تهيــب بجميــع الــدول أن تســتخدم الصكــوك الدوليــة الواجبــة التطبيــق التــي 
هــي طــرف فيهــا كأســاس لتبــادل المســاعدة القانونيــة، وحســب الاقتضــاء، 
لتســليم المطلوبيــن فــي قضايــا الإرهــاب، وتشــجع الــدول، فــي الحــالات التــي 
لا تتوافــر فيهــا اتفاقيــات أو أحــكام واجبــة التطبيــق، علــى أن تتعــاون عنــد 
الإمــكان علــى أســاس المعاملــة بالمثــل أو علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة؛

41- تعرب عن القلق أيضا إزاء التدفق المتزايد للمجندين الدوليين نحو التنظيمات 
الإرهابيــة، بمــن فيهــم المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، والخطــر الــذي يشــكله 
ذلــك بالنســبة لجميــع الــدول الأعضــاء، بمــا فــي ذلــك بلــدان المنشــأ والعبــور 
والمقصــد، وتشــجع جميــع الــدول الأعضــاء علــى التصــدي لهــذا التهديــد مــن 
خلال تعزيز التعاون ووضع التدابير المناســبة لمنع هذه الظاهرة ومعالجتها، 
بســبل منهــا تبــادل المعلومــات، وإدارة الحــدود للكشــف عــن عمليــات الســفر، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــلال تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة باســتخدام آليــة المعلومــات 
المســبقة الخاصة بالركاب وســجلات أســماء الركاب والبيانات البيومترية، في 
ظــل الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وتهيــب بالــدول 
الأعضــاء توخــي الفعاليــة فــي اســتخدام قواعــد بيانــات المنظمــة الدوليــة للشــرطة 
الجنائيــة )الإنتربــول(، حســب الاقتضــاء، مــن خــلال ربــط الاتصــال بــوكالات 
إنفــاذ القانــون وأمــن الحــدود والجمــارك عــن طريــق مكاتبهــا المركزيــة الوطنيــة، 
وتطلــب إلــى الــدول الأعضــاء المســاعدة فــي بنــاء قــدرات الــدول الأعضــاء 
الأخــرى، بنــاء علــى طلبهــا، مــن أجــل التصــدي للخطــر الــذي يشــكله المقاتلــون 
الإرهابيــون الأجانــب، وتلاحــظ فــي هــذا الصــدد أن بعــض الــدول الأعضــاء قــد 
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تحتــاج إلــى المســاعدة التقنيــة والدعــم فــي مجــال بنــاء القــدرات، وتشــجع علــى 
تقديــم المســاعدة لكــي يتســنى ســد تلــك الثغــرات وعلــى النظــر فــي اســتخدام 

صكــوك الأمــم المتحــدة، مــن قبيــل نظــم الجــزاءات، إضافــة إلــى التعــاون«؛

2. قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن الإرهــاب، 
 2322  ،)2014(  2178  ،)2001(  1373 القــرارات  خاصــة 

:)2017( و2396   )2017(  2379  ،)2016(

• القرار 1373 )2001(

تمهيد:

»إن مجلس الأمن،

وإذ يهيــب بجميــع الــدول العمــل معــا علــى نحــو عاجــل علــى منــع الأعمــال 
الإرهابيــة والقضــاء عليهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التعــاون المتزايــد والتنفيــذ 

ــة بالإرهــاب، ــة ذات الصل ــات الدولي الكامــل لاتفاقي

وإذ يســلم بضــرورة إكمــال التعــاون الدولــي بتدابيــر إضافيــة تتخذهــا الــدول 
لمنــع ووقــف تمويــل أي أعمــال إرهابيــة أو الإعــداد لهــا، فــي أراضيهــا بجميــع 

ــة، الوســائل القانوني

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

2- يقرر أيضا أن على جميع الدول:

)و( تزويــد كل منهــا الأخــرى بأقصــى قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل 
بالتحقيقــات أو الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل أو دعــم الأعمــال 
الإرهابيــة، ويشــمل ذلــك المســاعدة علــى حصــول كل منهــا علــى مــا لــدى 
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الأخــرى مــن أدلــة لازمــة للإجــراءات القانونيــة؛

3- يطلب من جميع الدول:

)أ( التمــاس ســبل تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل بهــا وبخاصــة مــا يتعلــق 
منها بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشــبكات الإرهابية؛ وبوثائق الســفر 
المزورة أو المزيفة؛ والاتجار بالأســلحة أو المتفجرات أو المواد الحساســة؛ 
ــذي  ــد ال ــا الاتصــالات؛ وبالتهدي ــة لتكنولوجي وباســتخدام الجماعــات الإرهابي

يشــكله امتــاك الجماعــات الإرهابيــة لأســلحة الدمــار الشــامل؛

فــي  الدوليــة والمحليــة والتعــاون  للقوانيــن  المعلومــات وفقــا  تبــادل  )ب( 
الإرهابيــة؛ الأعمــال  ارتــكاب  لمنــع  والقضائيــة  الإداريــة  الشــؤون 

)ج( التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــلال ترتيبــات واتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة 
إجــراءات ضــد  واتخــاذ  الإرهابيــة  الاعتــداءات  وقمــع  منــع  علــى  الأطــراف، 

مرتكبــي تلــك الأعمــال؛

)ه( التعــاون المتزايــد والتنفيــذ الكامــل للاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة ذات 
الصلــة بالإرهــاب وقــراري مجلــس الأمــن 1269 )1999( و1368 )2001(؛

• القرار 2178 )2014(

تمهيد:

»إن مجلس الأمن،

وإذ يســلم بأنــه لا بــد مــن الامتثــال التــام لأحــكام ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي تدابيــر 
التعــاون الدولــي وأي تدابيــر تتخذهــا الــدول الأعضــاء لمنــع الإرهــاب ومكافحتــه،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
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3- يحــث الــدول الأعضــاء علــى القيــام، وفقــا للقانــون الداخلــي والدولــي، عــن 
طريــق الآليــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، ولا ســيما الأمــم المتحــدة، بتكثيــف 
وتســريع تبــادل المعلومــات العملياتيــة المتعلقــة بأعمــال أو تحــركات الإرهابييــن 
أو الشــبكات الإرهابيــة، بمــا فــي ذلــك المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، ولا ســيما 

مــع الــدول التــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها؛ 

4- يهيــب بجميــع الــدول الأعضــاء أن تتعــاون، وفقــا لالتزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي، فــي بــذل الجهــود لمواجهــة الخطــر الــذي يمثلــه المقاتلــون الإرهابيــون 
الأجانــب، بوســائل منهــا منــع نشــر الفكــر المتطــرف الــذي يفضــي إلــى الإرهــاب 
وتجنيــد المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، بمــن فيهــم الأطفــال، ومنــع المقاتليــن 
الإرهابييــن الأجانــب مــن عبــور حدودهــا، وتعطيــل ومنــع تقديــم الدعــم المالــي 
إلــى هــؤلاء المقاتليــن، ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لمقاضــاة العائديــن منهــم 

ولإعــادة تأهيلهــم وإعــادة إدماجهــم؛ 

التعاون الدولي 

الدولــي والإقليمــي ودون  التعــاون  تحســين  إلــى  الــدول الأعضــاء  يدعــو   -11
مــن  ذلــك مناســبا،  متــى كان  ثنائيــة  اتفاقــات  إبــرام  مــن خــلال  الإقليمــي، 
المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب انطلاقــا مــن أراضيهــا أو  أجــل منــع ســفر 
عبورهــم لهــا، وذلــك بســبل منهــا تعزيــز تبــادل المعلومــات بغــرض تحديــد 
هويتهــم، وتبــادل أفضــل الممارســات واعتمادهــا، والإلمــام علــى نحــو أفضــل 
بالأنمــاط التــي يتبعهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب فــي ســفرهم، ويدعــو 
الــدول الأعضــاء إلــى العمــل فــي إطــار مــن التعــاون عنــد اتخــاذ تدابيــر علــى 
التكنولوجيــا  اســتغلال  مــن  الإرهابييــن  منــع  إلــى  ترمــي  الوطنــي  المســتوى 
والاتصــالات والمــوارد فــي التحريــض علــى دعــم الأعمــال الإرهابيــة، مــع 
الحــرص فــي الوقــت نفســه علــى احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

والامتثــال للالتزامــات الأخــرى القائمــة بموجــب القانــون الدولــي؛ 
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12- يشــير إلــى أنــه قــرر، فــي القــرار 1373 )2001(، أن تــزود كل مــن الــدول 
بالتحقيقــات  قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل  الأعضــاء الأخــرى بأقصــى 
أو الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة، بمــا 
يشــمل المســاعدة فــي الحصــول علــى الأدلــة المتاحــة لهــا اللازمــة للإجــراءات 
أو  بالتحقيقــات  يتعلــق  فيمــا  الالتــزام  بهــذا  الوفــاء  أهميــة  القانونيــة، ويؤكــد 

الإجــراءات التــي يخضــع لهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب؛ 

13- يشــجع المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )الإنتربــول( علــى تكثيــف الجهــود 
التي تبذلها فيما يتعلق بالتهديد الذي يشــكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، 
وعلــى التوصيــة بتوفيــر مــوارد إضافيــة أو توفيرهــا مــن أجــل دعــم وتشــجيع 
المقاتليــن  إلــى رصــد عبــور  الراميــة  الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة  التدابيــر 
الإرهابييــن الأجانــب ومنعــه، مثــل توســيع نطــاق اســتعمال نشــرات الإنتربــول 

الخاصــة لتشــمل المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب؛

14- يدعــو الــدول إلــى المســاعدة فــي بنــاء قــدرة الــدول علــى التصــدي للتهديــد 
الــذي يشــكله المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، لأغــراض منهــا الحيلولــة دون 
عبورهــم الحــدود البريــة والبحريــة ومنعهــم مــن ذلــك، ولا ســيما الــدول المجــاورة 
فيهــا مقاتلــون إرهابيــون أجانــب،  التــي يوجــد  المســلحة  النزاعــات  لمناطــق 
ويرحــب بتقديــم الــدول الأعضــاء للمســاعدة الثنائيــة مــن أجــل الإســهام فــي 

بنــاء تلــك القــدرة ويشــجع علــى ذلــك«؛

• القرار 2322 )2016(

تمهيد:

»إن مجلس الأمن،

وإذ يكــرر تأكيــد التــزام الــدول الأعضــاء بمنــع تحــركات الإرهابييــن والجماعــات 
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الإرهابيــة، وفــق القانــون الدولــي الواجــب التطبيــق، بطــرق منهــا فــرض ضوابــط 
فعالــة علــى الحــدود، وبالعمــل فــي هــذا الســياق، علــى تبــادل المعلومــات علــى 
وجــه الســرعة وتحســين التعــاون بيــن الســلطات المختصــة لمنــع دخــول الإرهابييــن 
والجماعــات الإرهابيــة إلــى أراضيهــا وخروجهــم منهــا وتزويــد الإرهابييــن بالســلاح 

وتوفيــر التمويــل الــذي مــن شــأنه أن يدعــم الإرهابييــن، 

وإذ يشــدد علــى أنــه لا يمكــن التغلــب علــى الإرهــاب إلا باتبــاع نهــج يتســم بالمثابــرة 
والشــمول ويقــوم علــى أســاس مشــاركة جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة 
وتعاونهــا بفعاليــة فــي منــع التهديــدات الإرهابيــة وإضعافهــا وعزلهــا وشــل حركتهــا،

وإذ يشــدد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون الدولــي، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب المحققيــن 
والمدعيــن العاميــن والقضــاة، مــن أجــل منــع الأعمــال الإرهابيــة والتحقيــق فيهــا 
ومقاضــاة مرتكبيهــا، وإذ يســلم بالتحديــات المســتمرة المرتبطــة بتعزيــز التعــاون 
الدولــي علــى مكافحــة الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك تعزيــزه فــي وقــف تدفــق المقاتليــن 
الإرهابييــن الأجانــب إلــى مناطــق النــزاع وعودتهــم منهــا، ولا ســيما بســبب الطابــع 

العابــر الحــدود لذلــك النشــاط،

للالتزامــات  وفقــا  المناســب،  الوقــت  فــي  والتحــرك  التعــاون  أن  إلــى  يشــير  وإذ 
الدوليــة، يمكــن أن يســاعدا الــدول علــى منــع المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب مــن 
الســفر إلــى مناطــق النــزاع، وعلــى وضــع اســتراتيجيات فعالــة للتعامــل مــع العائديــن 
وعلــى الحفــاظ، عــن طريــق ســلطات إنفــاذ القانــون والســلطات القضائيــة، علــى 
إجــراءات  تنفيــذ  وتيســير  القانونيــة،  للإجــراءات  الحاســمة  الأهميــة  ذات  الأدلــة 

الملاحقــة القضائيــة،

وإذ يلاحــظ الزيــادة الكبيــرة فــي طلبــات التعــاون فــي جمــع البيانــات والأدلــة الرقميــة 
من شــبكة الإنترنت وإذ يشــدد على أهمية النظر في إعادة تقييم الطرائق وأفضل 
الممارســات، حســب الاقتضــاء، فيمــا يتصــل علــى وجــه الخصــوص بأســاليب 
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التحقيــق وبالأدلــة الإلكترونيــة،

وإذ يهيــب بالــدول الأعضــاء أن تظــل يقظــة إزاء المعامــلات الماليــة ذات الصلــة 
وأن تحســن مــا لديهــا مــن قــدرات ومــا تنتهجــه مــن ممارســات فــي مجــال تبــادل 
المعلومــات، تمشــيا مــع الأحــكام الواجبــة التطبيــق مــن القانــون الدولــي والقوانيــن 
الوطنيــة، داخــل الحكومــات وفيمــا بينهــا مــن خــلال الهيئــات المعنيــة، بمــا فــي ذلــك 
الهيئــات والقنــوات القضائيــة، بمــا فيهــا أجهــزة إنفــاذ القانــون والاســتخبارات والأمــن 

ووحــدات التحريــات الماليــة ]…[،

القنــوات  خــلال  مــن  المعلومــات  تبــادل  مواصلــة  الأعضــاء  بالــدول  يهيــب  وإذ 
الدولــي والمحلــي، بشــأن  القانــون  المناســبة وعلــى نحــو يتســق مــع  والترتيبــات 
الأنشــطة الإرهابيــة، وخاصــة  مــن  نــوع  أي  فــي  المتورطيــن  والكيانــات  الأفــراد 
إمداداتهــم مــن الأســلحة والمصــادر التــي توفــر لهــم الدعــم المــادي، وبشــأن التعــاون 
الدولــي الجــاري علــى مكافحــة الإرهــاب، بمــا يشــمل التعــاون بيــن أجهــزة الخدمــات 

الخاصــة وأجهــزة الأمــن ومنظمــات إنفــاذ القانــون وســلطات العدالــة الجنائيــة،

بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  يبذلهــا  التــي  بالجهــود  يرحــب  وإذ 
والجريمــة لتحســين شــبكاته الحاليــة للهيئــات المركزيــة لتشــمل الهيئــات المســؤولة 

عــن معالجــة مســائل مكافحــة الإرهــاب،

ــر بــأن علــى جميــع الــدول أن يقــدم بعضهــا إلــى بعــض أكبــر قــدر مــن  8- يذكِّ
المســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات أو الإجــراءات الجنائيــة المتعلقــة بتمويــل 
أو دعــم الأعمــال الإرهابيــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة فــي الحصــول علــى 
الــدول علــى  الأدلــة الموجــودة فــي حوزتهــا واللازمــة للإجــراءات، ويحــث 
التصــرف وفقــا لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي بغيــة ضبــط أي شــخص 
بهــا  يقــوم  لأنشــطة  المباشــر  غيــر  أو  المباشــرة  التمويــل  ييســر  أو  يدعــم 
إرهابيــون أو جماعــات إرهابيــة أو يشــارك فــي هــذا التمويــل أو يشــرع فــي 
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المشــاركة فيــه، وتقديمــه إلــى العدالــة أو تســليمه أو مقاضاتــه؛

12- يحــث الــدول علــى أن تُقِيــم، بمــا فــي ذلــك عنــد الطلــب وبمســاعدة مــن 
مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة وبالتعــاون الوثيــق مــع 
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة والمنظمــة الدوليــة للشــرطة 
الجنائيــة )الإنتربــول(، تعاونــا قضائيــا موســعا وتعاونــا موســعا فــي مجــال 
إنفــاذ القانــون فــي جهــود منــع ومكافحــة جميــع أشــكال ونواحــي الاتجــار 
بالملكيــة الفكريــة ومــا يتصــل بــه مــن جرائــم ممــا يعــود بالفائــدة أو قــد يعــود 
بالفائــدة علــى الإرهابييــن أو الجماعــات الإرهابيــة، وأن تتخــذ تدابيــر وطنيــة 
فعالــة علــى المســتويين التشــريعي والتنفيــذي حيثمــا اقتضــى الأمــر، ووفقــا 
لالتزاماتهــا وتعهداتهــا بموجــب القانــون الدولــي والصكــوك الوطنيــة، لمنــع 
ومكافحــة الاتجــار بالملكيــة الفكريــة ومــا يتصــل بــه مــن جرائــم، بمــا يشــمل 
النظــر فــي اعتبــار مــا قــد يعــود بالفائــدة علــى الإرهابييــن أو الجماعــات 
الإرهابيــة مــن تلــك الأنشــطة جريمــة خطيــرة وفقــا للمــادة 2 مــن اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة؛

13- يهيب بجميع الدول:

التــي هــي طــرف فيهــا  )أ( أن تســتخدم الصكــوك الدوليــة الواجبــة التطبيــق 
كأســاس لتبــادل للمســاعدة القانونيــة، وحســب الاقتضــاء، لتســليم المطلوبيــن 
ــا الإرهــاب، ويشــجع الــدول، فــي الحــالات التــي لا تتوافــر فيهــا  فــي قضاي
اتفاقيــات أو أحــكام واجبــة التطبيــق، علــى أن تتعــاون عنــد الإمــكان علــى 

أســاس المعاملــة بالمثــل أو علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة؛ 

ث القوانيــن المتعلقــة  ، وحيثمــا اقتضــى الأمــر، أن تراجــع وتحــدِّ )ب( أن تَســنَّ
بتســليم المطلوبين وتبادل المســاعدة القانونية فيما يتعلق بالجرائم المتصلة 
بالإرهــاب، تمشــيا مــع التزاماتهــا الدوليــة، بمــا فــي ذلــك التزاماتهــا بموجــب 
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القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وأن تنظــر فــي مراجعــة القوانيــن والآليــات 
الوطنيــة المتعلقــة بتبــادل المســاعدة القانونيــة المتعلقــة بالإرهــاب وتحديثهــا 
حســب الاقتضــاء مــن أجــل تعزيــز فعاليتهــا، ولا ســيما فــي ضــوء الزيــادة 

الكبيــرة فــي حجــم الطلبــات علــى البيانــات الرقميــة؛

)ج( أن تنظــر فــي تحســين تنفيــذ معاهداتهــا الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف المتعلقــة 
الجنائيــة  المســائل  فــي  القانونيــة  المســاعدة  وتبــادل  المطلوبيــن  بتســليم 
المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب، وفــي اســتعراضها لإمكانيــات تعزيــز فعاليــة 

تلــك المعاهــدات حيثمــا اقتضــى الأمــر؛

القانونيــة  الصكــوك  تنفيــذ  إطــار  فــي  تكفــل،  التــي  الســبل  فــي  تنظــر  أن  )د( 
الدوليــة الحاليــة الواجبــة التطبيــق، تبســيط طلبــات تســليم المطلوبيــن وتبــادل 
المســاعدة القانونيــة فــي القضايــا المناســبة ذات الصلــة بالإرهــاب، مــع إدراك 
ضــرورة إيــلاء الاعتبــار الواجــب لهــذا الأمــر، فــي ضــوء الحاجــة إلى التمســك 

بالالتزامــات القانونيــة ذات الصلــة؛

)ه( أن تعيــن هيئــات مركزيــة أو هيئــات أخــرى ذات صلــة فــي مجــال العدالــة 
القانونيــة وتســليم المطلوبيــن وأن  بتبــادل المســاعدة  تُعنــى  الجنائيــة كــي 
المــوارد والتدريــب  مــن  يكفــي  مــا  الهيئــات  هــذه  لــدى  يكــون  أن  تضمــن 

والســلطة القانونيــة، ولا ســيما بالنســبة للجرائــم المتصلــة بالإرهــاب؛

)و( أن تتخــذ تدابيــر، حيثمــا اقتضــى الأمــر، لتحديــث الممارســات المتبعــة حاليــا 
فــي تبــادل المســاعدة القانونيــة المتعلقــة بأعمــال الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك 
النظــر، حيثمــا اقتضــى الأمــر، فــي اســتخدام التحويــل الإلكترونــي للطلبــات 
مــن أجــل تســريع الإجــراءات بيــن الهيئــات المركزيــة، أو، حســب الاقتضــاء، 
غيرهــا مــن هيئــات العدالــة الجنائيــة ذات الصلــة، مــع الاحتــرام الكامــل 

للالتزامــات القائمــة التــي تفرضهــا المعاهــدات؛
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)ز( أن تنظــر فــي تزويــد مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
بمعلومــات الاتصــال والتفاصيــل ذات الصلــة الأخــرى للهيئــات التــي تــم 

تعيينهــا كــي يدرجهــا المكتــب فــي مســتودع بياناتــه؛

)ح( أن تنظــر فــي إنشــاء منابــر إقليميــة للتعــاون فــي مجــال تبــادل المســاعدة 
للتعــاون  ترتيبــات  فيهــا ووضــع وتحســين  المشــاركة  القانونيــة وفــي 

ــة بالإرهــاب؛ ــا المتصل ــل بشــأن القضاي الإقليمــي المعجَّ

14- يشــجع الــدول الأعضــاء علــى اتخــاذ إجــراءات تعاونيــة لمنــع الإرهابييــن 
مــن التجنيــد والتصــدي لمــا يروجــون لــه علــى شــبكة الإنترنــت وفــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي مــن دعايــة متطرفــة عنيفــة وتحريــضٍ علــى العنــف، 
بســبل منهــا صــوغ خطــاب مضــاد فعــال، وذلــك فــي ظــل احتــرام حقــوق 
الإنســان والحريــات الأساســية وبمــا يتفــق مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولي، ويشــدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص 

فــي هــذا المســعى؛

15- يهيــب بجميــع الــدول أن تنظــر، وفقــا للقانــون الدولــي، فــي وضــع قوانيــن 
وآليــات ملائمــة تتيــح التعــاون الدولــي علــى أوســع نطــاق ممكــن، بمــا فــي 
ذلــك تعييــن موظفــي اتصــال والتعــاون بيــن أجهــزة الشــرطة وإنشاء/اســتخدام 
آليــات تحقيــق مشــتركة عنــد الاقتضــاء، وتحســين تنســيق التحقيقــات عبــر 
الحدود في قضايا الإرهاب، ويهيب أيضا بالدول أن تزيد، حيثما اقتضى 
الأمــر، اســتخدامها للاتصــال الإلكترونــي والنمــاذج العالميــة، فــي إطــار مــن 

الاحتــرام الكامــل لضمانــات المحاكمــة العادلــة للمتهميــن«؛
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• القــرار 2379 )2017( الخــاص بتأســيس فريــق التحقيــق التابــع للأمــم 	
المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة مــن تنظيــم داعــش

تمهيد:

»إن مجلس الأمن،

10- يدعــو جميــع الــدول ]…[ إلــى التعــاون مــع الفريــق )UNITAD( بمــا فــي 
ذلــك مــن خــلال الترتيبــات المتبادلــة بشــأن المســاعدة القانونيــة، عنــد اللــزوم 
وحســب الاقتضــاء، وعلــى وجــه الخصــوص إلــى القيــام، حســب الاقتضــاء، 
بتزويــده بــأي معلومــات ذات صلــة بالموضــوع قــد تكــون فــي حوزتــه بشــأن 

الولايــة المنوطــة بــه بموجــب هــذا القــرار«؛

• القرار 2396 )2017( )لجنة الجزاءات المعنية بـداعش(	

تمهيد

»إن مجلس الأمن،

وإذ يؤكــد مــن جديــد أن الإرهــاب يشــكل تهديــدا للســلام والأمــن الدولييــن وأن 
مكافحــة هــذا التهديــد تتطلــب بــذل جهــود جماعيــة علــى الصعــد الوطنــي والإقليمــي 

والدولــي تقــوم علــى أســاس احتــرام القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة،

وإذ يؤكــد أنــه لا يمكــن التغلــب علــى الإرهــاب إلا باتبــاع نهــج يتســم بالمثابــرة 
والشــمول ويقــوم علــى أســاس مشــاركة جميــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة 
وتعاونها بفعالية في عرقلة التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها، 
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وإذ يشــدد علــى أهميــة تعزيــز التعــاون الدولــي للتصــدي للتهديــد الــذي يشــكله 
المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، بمــا فــي ذلــك فــي مجــالات تقاســم المعلومــات، 
وأمــن الحــدود، والتحقيقــات، والعمليــات القضائيــة، وتســليم المطلوبيــن، وتحســين 
الوقايــة، ومعالجــة الظــروف المؤديــة إلــى انتشــار الإرهــاب، ومنــع التحريــض علــى 
ارتــكاب أعمــال إرهابيــة ومكافحتــه، ومنــع تغذيــة نزعــة التطــرف بمــا يفضــي إلــى 
المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، وتعطيــل ومنــع تقديــم الدعــم  الإرهــاب وتجنيــد 
المالي إلى المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ووضع وتنفيذ عمليات تقييم المخاطر 
المتعلقــة بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن أو المنتقليــن وأســرهم، والجهــود 
المبذولــة فــي مجــالات الملاحقــة القضائيــة والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج، بمــا يتســق 

مــع القانــون الدولــي الواجــب التطبيــق،

وإذ يهيــب بالــدول الأعضــاء أن تحسّــن تقاســم المعلومــات فــي الوقــت المناســب، 
الدولــي  القانــون  المناســبة وبطريقــة تتســق مــع  القنــوات والترتيبــات  مــن خــلال 
والمحلــي، فيمــا يتعلــق بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، ولا ســيما بيــن وكالات 
إنفــاذ القانــون والمخابــرات ومكافحــة الإرهــاب والأجهــزة الخاصــة، للمســاعدة علــى 
تحديــد الخطــر الــذي يمثلــه المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب، ومنعهــم مــن التخطيــط 
لهجمات إرهابية أو توجيهها أو تنفيذها أو تجنيد أفراد أو إلهام آخرين لارتكابها، 

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

3- يهيــب بالــدول الأعضــاء أن تخطــر، فــي الوقــت المناســب، عنــد ســفر أو 
وصــول أو ترحيــل الأســرى أو المحتجزيــن الذيــن يكــون لديهــا أســباب كافيــة 
للاعتقــاد بأنهــم إرهابيــون، بمــن فيهــم مــن يشــتبه فــي أنهــم مقاتلــون إرهابيــون 
أجانــب، بمــا يشــمل، حســب الاقتضــاء، بلــد المصــدر وبلــد المقصــد وأي بلــدان 
مــرور عابــر، وجميــع البلــدان التــي يحمــل المســافرون جنســياتها، وبمــا فــي 
ذلــك أي معلومــات إضافيــة ذات صلــة بشــأن أولئــك الأفــراد، ويدعــو كذلــك 
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الــدول الأعضــاء إلــى التعــاون والاســتجابة بســرعة وعلــى النحــو المناســب، 
وبمــا يتســق مــع القانــون الدولــي المنطبــق، وتبــادل هــذه المعلومــات مــع منظمــة 

الإنتربــول، حســب الاقتضــاء؛ 

5- يهيــب بالــدول الأعضــاء أن تقــوم، وفقــا للقانــون المحلــي والقانــون الدولــي، 
الاســتخبارية  والمعلومــات  التشــغيلية  المعلومــات  تبــادل  وتســريع  بتكثيــف 
الماليــة ذات الصلــة فــي الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق بأعمــال أو تنقــلات، 
وأنمــاط تنقــلات، الإرهابييــن أو الشــبكات الإرهابيــة، بمــا فــي ذلــك المقاتلــون 

الأجانــب، ]…[ الإرهابيــون 

13- ]…[ يشــجع الــدول الأعضــاء علــى تقاســم هــذه المعلومــات مــن خــلال 
الآليــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، بمــا يمتثــل لقوانيــن حقــوق الإنســان 
الأعضــاء  الــدول  قيــام  تيســير  علــى  كذلــك  ويشــجع  والدوليــة،  المحليــة 
والمنظمــات الأخــرى ذات الصلــة ببنــاء قــدرات الــدول الأعضــاء وتقديــم 

المســاعدة التقنيــة لهــا فــي ســياق ســعيها إلــى تنفيــذ هــذا الالتــزام؛

التدابيــر القضائيــة والتعــاون الدولــي   

20- يهيــب بالــدول الأعضــاء، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال ســلطاتها المركزيــة 
ذات الصلــة، وكذلــك مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
وكيانــات الأمــم المتحــدة الأخــرى ذات الصلــة التــي تدعــم بنــاء القــدرات، 
أن تتقاســم أفضــل الممارســات والخبــرات التقنيــة، بالطــرق غيــر الرســمية 
والرســمية، بغيــة تحســين جمــع المعلومــات والأدلــة ذات الصلــة وإدارتهــا 
وحفظهــا وتقاســمها، وفقــا للقانــون المحلــي والالتزامــات التــي تعهــدت بهــا 
الــدول الأعضــاء بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي 
تجمــع مــن الإنترنــت، أو فــي مناطــق النــزاع، مــن أجــل ضمــان إمكانيــة 
محاكمــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب الذيــن ارتكبــوا جرائــم، بمــن فيهــم 
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العائــدون والمنتقلــون مــن منطقــة النــزاع وإليهــا؛ 

21- يشــجع تعزيــز تعــاون الــدول الأعضــاء مــع القطــاع الخــاص، وفقــا للقانــون 
المنطبــق، ولا ســيما مــع شــركات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، فــي 
جمــع البيانــات والأدلــة الرقميــة فــي الحــالات المتصلــة بالإرهــاب والمقاتليــن 

الإرهابييــن الأجانــب؛ 

22- يهيب بالدول الأعضاء تحسين التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي، 
مــن خــلال إبــرام اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف متــى كان ذلــك مناســبا، 
من أجل منع السفر غير المكتشف للمقاتلين الإرهابيين الأجانب انطلاقا 
مــن أراضيهــا أو عبورهــم لهــا، ولا ســيما المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب 
العائــدون والمنتقلــون، بســبل منهــا تعزيــز تقاســم المعلومــات بغــرض تحديــد 
هويتهــم، وتقاســم أفضــل الممارســات واعتمادهــا، والإلمــام علــى نحــو أفضــل 
بالأنمــاط التــي يتبعهــا المقاتلــون الإرهابيــون الأجانــب وأســرهم فــي ســفرهم، 
ويدعــو الــدول الأعضــاء إلــى العمــل فــي إطــار مــن التعــاون عنــد اتخــاذ 
تدابيــر علــى المســتوى الوطنــي ترمــي إلــى منــع الإرهابييــن مــن اســتغلال 
التكنولوجيــا والاتصــالات والمــوارد لدعــم الأعمــال الإرهابيــة، مــع الحــرص 
فــي الوقــت نفســه علــى احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وبمــا 
يتســق مــع التزاماتهــا القائمــة بموجــب القانــون المحلــي والقانــون الدولــي 

المنطبــق؛

23- يشــير إلى أنه قرر، في القرار 1373 )2001(، أن تزود كل من الدول 
الأعضــاء الأخــرى بأقصــى قــدر مــن المســاعدة فيمــا يتصــل بالتحقيقــات 
الإرهابيــة،  الأعمــال  دعــم  أو  بتمويــل  المتعلقــة  الجنائيــة  الإجــراءات  أو 
بمــا يشــمل المســاعدة فــي الحصــول علــى الأدلــة المتاحــة لهــا اللازمــة 
للإجــراءات القانونيــة، ويؤكــد كذلــك أن هــذا يشــمل الأدلــة الماديــة والرقميــة، 
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ويؤكــد أهميــة الوفــاء بهــذا الالتــزام فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات أو الإجــراءات 
حقــوق  احتــرام  مــع  الأجانــب،  الإرهابيــون  المقاتلــون  لهــا  يخضــع  التــي 
فــي إطــار  مــع الالتزامــات  يتماشــى  الإنســان والحريــات الأساســية وبمــا 
القانــون المحلــي والقانــون الدولــي المنطبــق؛ ويحــث الــدول الأعضــاء علــى 
أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل العثور على 
كل مــن يدعــم التمويــل المباشــر أو غيــر المباشــر للأنشــطة التــي ينفذهــا 
الإرهابيــون أو الجماعــات الإرهابيــة أو ييســره أو يشــترك فيــه أو يحــاول 

الاشــتراك فيــه، وتقديــم هــؤلاء إلــى العدالــة أو تســليمهم أو محاكمتهــم؛ 

24- يشــدد علــى ضــرورة أن تعــزز الــدول الأعضــاء التعــاون القضائــي الدولــي، 
التهديــد  وفــي ضــوء   )2016( القــرار 2322  فــي  المبيــن  النحــو  علــى 
حســب  منهــا،  بســبل  وذلــك  الأجانــب،  الإرهابييــن  للمقاتليــن  المتنامــي 
هــي  التــي  التطبيــق  الواجبــة  الدوليــة  الصكــوك  تســتخدم  أن  الاقتضــاء، 
طرف فيها كأســاس لتبادل المســاعدة القانونية، وحســب الاقتضاء، لتســليم 
المطلوبيــن فــي قضايــا الإرهــاب، ويؤكــد مــن جديــد دعوتــه الــدول الأعضــاء 
إلــى أن تنظــر فــي تحســين تنفيــذ معاهداتهــا الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف 
المســائل  فــي  القانونيــة  المســاعدة  وتبــادل  المطلوبيــن  بتســليم  المتعلقــة 
الجنائيــة المتصلــة بمكافحــة الإرهــاب، وفــي اســتعراضها لإمكانيــات تعزيــز 
فعاليــة تلــك المعاهــدات، حيثمــا اقتضــى الأمــر، ويشــجع الــدول الأعضــاء، 
فــي الحــالات التــي لا تتوافــر فيهــا اتفاقيــات أو أحــكام واجبــة التطبيــق، 
علــى أن تتعــاون عنــد الإمــكان علــى أســاس المعاملــة بالمثــل أو علــى 
أســاس كل حالــة علــى حــدة؛ ويكــرر دعوتــه الــدول الأعضــاء إلــى أن 
تنظــر فــي إمكانيــة الســماح، عــن طريــق القوانيــن والآليــات المناســبة، بنقــل 
الإجــراءات الجنائيــة، حســب الاقتضــاء، فــي القضايــا المتصلــة بالإرهــاب، 
ومــع الإقــرار بــدور مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة فــي 

توفيــر المســاعدة التقنيــة والخبــرات فــي هــذا المجــال؛ 
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26- يهيــب بالــدول الأعضــاء إلــى تحســين تبــادل المعلومــات علــى الصعيــد 
المحلــي فــي إطــار نظــم العدالــة الجنائيــة لــكل منهــا مــن أجــل زيــادة الفعاليــة 
فــي رصــد المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب العائديــن والمنتقليــن وغيرهــم مــن 
الأفــراد المتطرفيــن لارتــكاب أعمــال العنــف أو الموجهيــن مــن تنظيــم الدولــة 
أخــرى لارتــكاب أعمــال إرهابيــة، وفقــا  الإســلامية أو جماعــات إرهابيــة 

للقانــون الدولــي«؛ 

3. الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب

تحتــوي هــذه الصكــوك علــى أحــكام قانونيــة تنطبــق علــى التعــاون، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة وتســليم المجرميــن، للــدول الأطــراف4. عــلاوة 
علــى ذلــك، مــن المرجــح أن تشــكل أساســا قانونيــا لعــدد كبيــر جــدا مــن الــدول. 
تتطلــب معظــم هــذه الصكــوك مــن الــدول الأطــراف »تزويــد كل منهــا الآخــر 
ــة« )علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــة  ــة المتبادل ــاس للمســاعدة القانوني بأوســع مقي

تمويــل الإرهــاب، المــادة 2، الفقــرة 1(.

الاتفاقيــة المتعلقــة بالجرائــم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــة علــى متــن 	 
الطائــرات لعــام 1963

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 1970	 

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران 	 
المدنــي لعــام 1971

اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشخـــاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة 	 
والمعاقبــة عليهــا لعــام 1973

الدوليــة  الصكــوك  لــدى GSCI علــى  الــدول  يمكــن الاطــلاع علــى حالــة تصديقــات   - 4
والإقليمية لمكافحة الإرهاب في المرفق الثاني لهذا المرجع.
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الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979	 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980	 

البروتوكــول المتعلــق بقمــع أعمــال العنــف غيــر المشــروعة فــي المطــارات 	 
التــي تخــدم الطيــران المدنــي الدولــي التكميلــي لاتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر 

المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران المدنــي لعــام 1988

اتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة 	 
البحريــة لعــام 1988

بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات 	 
الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991	 

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997	 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999	 

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005	 

تعديلات الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005	 

البروتوكــول الملحــق باتفاقيــة قمــع الأعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة 	 
ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة لعــام 2005

البروتوكول الملحق بالبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة 	 
الموجهــة ضــد ســلامة المنشــآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري 

لعــام 2005
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اتفاقيــة قمــع الأفعــال غيــر المشــروعة المتعلقــة بالطيــران المدنــي الدولــي 	 
لعــام 2010

علــى 	  المشــروع  غيــر  الاســتيلاء  قمــع  لاتفاقيــة  المكمــل  البروتوكــول 
2010 لعــام  الطائــرات 

البروتوكــول المعــدل للاتفاقيــة المتعلقــة بالجرائــم وبعــض الأفعــال الأخــرى 	 
المرتكبــة علــى متــن الطائــرات لعــام 2014

4.  الإطار القانوني الإقليمي لمكافحة الإرهاب

الذي يتضمن:

• الاتفاقية العربية للتعاون القضائي )الرياض، 1983(	

• الاتفاقية العربية لقمع الإرهاب )1988(	

• مكافحــة 	 فــي  المتبادلــة  والمســاعدة  المجرميــن  تســليم  اتفاقيــة 
)2008( الإرهــاب 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول أحــكام الإطــار القانونــي الدولــي والإقليمــي لمكافحــة 
الإرهــاب، يرجــى الرجــوع إلــى قاعــدة بيانــات فــرع منــع الإرهــاب التابــع لمكتــب 

الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة علــى بوابــة
 https://sherloc.unodc.org 
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II. صحائــف حقائــق البلــدان: معاييــر وشــروط ابــرام طلــب 
تعــاون فعــال للــدول الأعضــاء فــي فرقــة العمــل المشــتركة 

ــا  لمنطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
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1- الأردن                                        
أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.

أفريقيــا وشــمال 

نقطــة الاتصــال الأمنيــة: الدكتــور طــارق محمــد قاســم النســور، عقيــد/ قــاض، 
رئيــس محكمــة الشــرطة

• الهاتف: 962795073090+ 	

• 	 tareqnsour@gmail.com  :العنوان الإلكتروني

نقطــة الاتصــال القضائيــة: الســيد يوســف غالــب عبــد الحميــد خريســات، رائــد، 
القــوات المســلحة الأردنيــة، قــاض عســكري، المدعــي العــام لمحكمــة أمــن الدولــة

• الهاتف: 962772213994+  	

• 	  yousef.khreasat@yahoo.com  :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

الســلطة الوطنيــة المختصــة باســتلام طلبــات التســليم والتعــاون القضائــي هــي وزارة 
العــدل ومديريــة الأمــن العــام- إدارة الشــرطة العربيــة والدوليــة الإنتربــول.
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أ قنوات الاتصال	.

القناة الديبلوماسية 	 

تقــدم طلبــات التســليم بالطــرق الدبلوماســية وتفصــل فيهــا الســلطات المختصــة 
بحســب قوانيــن كل دولــة. 

أ لغة الطلب	.

تقدم طلبات التســليم والوثائق المســاندة المرفقة بها باللغة الرســمية للدولة الطالبة 
ومرفقــة بترجمــة الــى اللغــة الرســمية للدولــة متلقيــة الطلــب ويجــب ان تشــتمل 

طلبــات التســليم والوثائــق المســاندة علــى توقيــع وخاتــم الســلطة الطالبــة.

طلب المساعدة القانونية المتبادلة  هـ.أ أ

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

• بيان الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب.	

• مقدمــة عــن اهميــة التعــاون الدولــي وتعزيــزه بيــن الدولتيــن أعــلاه 	
الجنائيــة. العدالــة  وتحقيقــا لأهــداف  القانــون  لســيادة 

• تحديد الاجراء المطلوب اتخاذه بشكل دقيق ومفصل وصريح.	

• كان 	 إذا  مــا  القانونيــة  المســاعدة  لطلــب  القانونــي  الاســاس  بيــان 
اتفاقيــة او تشــريعا وطنيــا او مذكــرة تفاهــم وذكــر النصــوص القانونيــة 
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الوطنيــة الناظمــة لموضــوع الطلــب.

• اســتعراض الوقائــع وتحديــد طبيعــة الجريمــة وتصنيفهــا وبيــان العقوبة 	
المفروضــة لهــا وتوضيــح الوصــف القانونــي للجريمــة فــي تشــريع 

الدولــة متلقيــة الطلــب متــى أمكــن ذلــك )ازدواجيــة التجريــم(.

• ارفاق الوثائق والاوراق المتعلقة بالطلب مصدقة حسب الاصول.	

الاساس القانوني المقبول به:. 2

ان طلبات المساعدة القانونية الواردة الى الاردن يجب ان تستند الى: 

اولا- اتفاقيــة ثنائيــة او اقليميــة او دوليــة تلتــزم بهــا الدولــة /الــدول طالبــة 
المســاعدة مــن الاردن. 

ثانيــا- ان تكــون الدولــة طالبــة المســاعدة القانونيــة لا ترتبــط مــع الاردن 
باتفاقيــة وانمــا تســتند فــي ذلــك الــى مذكــرة تفاهــم او مبــدا المعاملــة 

بالمثــل.

التشريع الوطني:

دســتور المملكــة الاردنيــة الهاشــمية: عالجــت المــادة 33 كيفيــة ابــرام الاتفاقيــات 
والمعاهــدات ومصادقــة مجلــس الامــة عليهــا. 

القوانين: 

قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة وتعدياتــه رقــم 9 لســنة 1969: 	 
تضمنت المادة 5 مســالة الاختصاص المكاني والشــخصي في المســائل 

الجزائية.
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قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 وتعدياتــه: وردت بعــض 	 
الاحــكام الــي يمكــن اســباغها علــى جوانــب التعــاون الدولــي  ســواء مــن 
حيــث الاختصــاص فــي نظــر الجرائــم التــي ارتكبــت داخــل المملكــة او 
خارجهــا )المــواد 7-13( كذلــك حجيــة الاحــكام  الاجنبيــة فــي المــادة 
اســتثنائية  اعطــت صلاحيــات  التــي  المــادة)147(  نــص  كذلــك   )12(
للمدعــي العــام فــي القضايــا المتعلقــة بمكافحــة الارهــاب واي عمليــات 
مصرفيــة مشــبوهة مــن خــلال منــع التصــرف بهــذه الامــوال بقــرار مــن 
المدعــي العــام الــى حيــن اســتكمال اجــراءات التحقيــق بشــأنها وكذلــك 
التنســيق مــع البنــك المركــزي وايــة جهــة ذات علاقــة محليــة او دوليــة 
لتلــك العمليــة المصرفيــة  فــي القضيــة وفــي حــال ثبــوت ان  بالتحقيــق 

علاقــة بنشــاط ارهابــي يتــم احالــة القضيــة الــى المحكمــة المختصــة.

 قانــون منــع الارهــاب وتعدياتــه رقــم 55 لســنة 2006: يمكــن اللجــوء 	 
الــى مبــدا المعاملــة بالمثــل مــن خــلال اســتخدام المدعــي العــام المختــص 
لصلاحياتــه وفقــا لنــص المــادة 4 مــن ذات القانــون مــن خــلال طلــب 
مســاعدة قضائيــة )مراقبــة محــل اقامــة الشــخص المشــتبه بــه وبتحركاتــه 
ووســائل اتصالاتــه وتفتيــش مــكان تواجــده والتحفــظ علــى اي شــيء لــه 
علاقــة بنشــاط ارهابــي ومنــع المغــادرة مــن البلــد والقــاء الحجــز التحفظــي 

علــى ايــة امــوال يشــتبه بعلاقتهــا بنشــاط ارهابــي(. 

رقــم 	  وتعدياتــه  الارهــاب  وتمويــل  الامــوال  غســل  مكافحــة  قانــون 
وحــدة  انشــاء  القانــون  نصــوص  تضمنــت  لقــد   :2007 لســنة   46
تبــادل  فــي  الحــق  الوحــدة  الامــوال ولهــذه  لمكافحــة غســل  متخصصــة 
المعلومــات مــع الوحــدات النظيــرة فــي الــدول الاخــرى بشــرط المعاملــة 
لتنظيــم  النظيــرة  الوحــدات  مــع  التفاهــم  ابــرام مذكــرات  بالمثــل وللوحــدة 
التعــاون بهــذا الخصــوص )المــادة 19(. كذلــك تناولــت المــادة )22( مــن 
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ذات القانــون تعــاون الجهــات القضائيــة الاردنيــة مــع الجهــات القضائيــة 
الاخرى وخصوصا فيما يتعلق بالمســاعدات والانابات القضائية وتســليم 
الاشــخاص المتهميــن والمحكــوم عليهــم وكذلــك طلبــات الجهــات  غيــر 
الاردنيــة تعقــب او تجميــد او التحفــظ علــى الامــوال محــل الجرائــم غســل 
الامــوال او تمويــل الارهــاب او متحصــلات اي منهــا وفقــا لقواعــد القوانيــن 
الاردنيــة والاتفاقيــات الثنائيــة او المتعــددة الاطــراف التــي صادقــت عليهــا 
المملكــة الاردنيــة الهاشــمية او وفقــا لمبــدا المعاملــة بالمثــل مــع عــدم 

الاخــلال بحقــوق الغيــر حســن النيــة.      

قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم 13 لســنة 2016: لقــد نــص 	 
القانــون فــي الفقــرة )ح( مــن المــادة )4( علــى التعــاون فــي تقديــم وطلــب 
المســاعدة القانونيــة الدوليــة فــي مجــال مكافحــة الفســاد حــال توفــر شــروط 
تقديمهــا مــن خــلال القنــوات الرســمية. كذلــك نصــت المــادة )8( مــن ذات 
القانــون علــى التعــاون والتنســيق مــع الجهــات المحليــة والاقليميــة والدوليــة 

المماثلــة لعمــل الهيئــة. 

قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 وتعدياته: لقد حدد القانون: 	 

شروط وقيود التسليم.	 

اجراءات محاكمة المجرم الفار.	 

البينات والوثائق الاجنبية المقبولة للتسليم.	 

الطعن بالقرارات الصادرة في دعوى التسليم. 	 

علما انه قد تم اعداد مسودة مشروع قانون جديد لتسليم المجرمين.
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الاتفاقيات

تعتبــر الاتفاقيــات التــي صدقــت عليهــا المملكــة الاردنيــة الهاشــمية جــزء لا يتجــزا 
مــن التشــريع الوطنــي وتســمو علــى القوانيــن الوطنيــة اســتنادا لنــص المــادة )24( 
مــن القانــون المدنــي وتفســيرها بشــكل واســع والتــي تنــص )لا تســري احــكام المــواد 
الســابقة إذا وجــد نــص فــي قانــون خــاص او فــي معاهــدة دوليــة نافــذة فــي المملكــة 

الاردنيــة الهاشــمية يتعــارض معهــا(. 

وعلــى الرغــم مــن ان النظــام القانونــي فــي المملكــة الاردنيــة الهاشــمية يقــوم علــى 
النصــوص القانونيــة المحــددة وليــس الســوابق القضائيــة الا ان اجتهــادات محكمــة 
التمييــز اعلــى جهــة قضائيــة مســتقرة علــى ســمو نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة 
علــى نصــوص القوانيــن الوطنيــة فــي حــال التعــارض واهــم هــذه الاجتهــادات قــرار 

محكمــة التمييــز بهيئتهــا العامــة رقــم 2007/2353 تاريــخ 2008/4/8.

• الاتفاقيات الثنائية:	

اولا: اتفاقيات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية: 

اتفاقيــة نقــل المحكــوم عليهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة بيــن الاردن 	 
لســنة 2013   والســعودية 

اتفاقيــة نقــل الاشــخاص المحكــوم عليهــم بيــن الاردن وتركيــا لســنة 	 
2013

الاتفاقيــة القضائيــة الخاصــة بموضــوع تبــادل الســجناء بيــن الاردن 	 
وقبــرص لســنة 1998 

ثانيا: اتفاقيات تسليم المجرمين الثنائية:

اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وفرنسا لسنة 2012  	 
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اتفاقيــة تبــادل المعونــة فــي تســليم المجرميــن والمســائل الجنائيــة بيــن 	 
الاردن وتركيــا لســنة 1971 

اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن واذربيجان لسنة 2008	 

اتفاقيــة تســليم اشــخاص الــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بيــن الاردن 	 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة لســنة 2006

• اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجنائية:  	

اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي بيــن الاردن والامــارات العربيــة 	 
المتحــدة لســنة1991  

اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة 	 
والاحــوال الشــخصية والجزائيــة بيــن الاردن والكويــت لســنة 2006 

لســنة 	  وســوريا  الاردن  بيــن  والقضائــي  القانونــي  التعــاون  اتفاقيــة 
1953

لســنة   	  ومصــر  الاردن  بيــن  والقضائــي  القانونــي  التعــاون  اتفاقيــة 
  1987

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن ولبنان لسنة 1954  	 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن واليمن لسنة 2001  	 

اتفاقيــة التعــاون القانونــي والقضائــي بيــن الاردن ودولــة قطــر لســنة 	 
 1997

بروتوكــول للتعــاون فــي الميــدان القضائــي بيــن الاردن والمغــرب 	 



43

2008 لســنة 

بيــن 	  الجنائيــة  المســائل  فــي  المتبادلــة  القانونيــة  المســاعدة  اتفاقيــة 
2012 لســنة  وفرنســا  الاردن 

اتفاقيــة المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي المســائل الجنائيــة بيــن الاردن 	 
وبريطانيــا العظمــى وايرلنــدا الشــمالية لســنة 2013

• الاتفاقيات الاقليمية  	

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب لســنة 	 
2012

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود الوطنيــة 	 
لســنة 2009 

الاتفاقيــة العربيــة لنقــل نــزلاء المؤسســات العقابيــة والاصلاحيــة فــي 	 
إطــار تنفيــذ الاحــكام الجزائيــة لســنة 2012

الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012	 

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012	 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنة 1983	 

اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية لعام 1952	 

المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية لعام 1954 	 

اتفاقيــة تســليم المجرميــن المعقــودة بيــن دول الجامعــة العربيــة لســنة 	 
1968
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الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998  	 

• الاتفاقيات الدولية	

ومن أبرز هذه الاتفاقيات: 

اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة 	 
البحرية لسنة 1988

فــي 	  المشــروع  غيــر  الاتجــار  لمكافحــة  المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة 
1989 لســنة  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 

نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002	 

اتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة 	 
لســنة 2000 والنافــذة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4429( 
تاريــخ 2009/3/24 وتســمى ايضــا اتفاقيــة باليرمــو وبرتوكولاتهــا 

الثلاثــة )بروتوكــولات باليرمــو( وهــي:

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة 	 
النســاء والاطفــال المكمــل لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عيــر الوطنيــة

البــر 	  طريــق  عــن  المهاجريــن  تهريــب  مكافحــة  بروتوكــول 
والجــو  والبحــر 

بروتوكول مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها 	 
والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة
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الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الارهــاب لســنة 1997 مــع الاخــذ 	 
بعيــن الاعتبــار نــص المــادة 14 والتــي اشــارت للمــادة 2 مــن ذات 

الاتفاقيــة ومــدى تعلقهــا بالاتفاقيــات التاليــة: 

اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غيــر المشــروع علــى الطائــرات الموقعــة فــي 	 
لاهــاي فــي )16( كانــون الاول عــام 1970 

اتفاقية قمع الاعمال غير المشــروعة الموجهة ضد ســلامة الطيران 	 
المدني الموقعة في مونتريال في )23( ايلول 1971. 

اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الاشــخاص المتمتعيــن بحمايــة 	 
دوليــة بمــن فيهــم الموظفيــن الدبلوماســيين التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 

العامــة فــي 14 كانــون الاول 1973

الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة اخــذ الرهائــن التــي اعتمدتهــا الجمعيــة 	 
العامــة فــي 17 كانــون الاول 1979 

اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة المعتمــدة فــي فيينــا فــي 3 	 
 1980 اذار 

فــي 	  المشــروعة  غيــر  العنــف  اعمــال  بقمــع  المتعلــق  البروتوكــول 
المطــارات التــي تخــدم الطيــران المدنــي الدولــي المــكل لاتفاقيــة قمــع 
الاعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطيــران المدنــي 

والموقــع فــي مونتريــال 24 شــباط 1988 

اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة 	 
البحرية الموقعة في روما في 10 اذار 1988 

البروتوكــول المتعلــق بقمــع الاعمــال غيــر المشــروعة الموجهــة ضــد 	 
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ســلامة المنصــات الثابتــة الواقعــة علــى الجــرف القــاري الموقــع فــي 
رومــا 10 اذار 1988 

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الارهابيــة بالقنابــل التــي اعتمدتهــا 	 
الجمعيــة العامــة فــي 15 كانــون الاول 1997 

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003	 

الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي لسنة 2005 	 

الشروط. 3

الشروط الشكلية:

• ان يكون الطلب صادرا من الجهات القضائية المختصة.	

• ان يكون الطلب مكتوبا.	

• او يكون الطلب واضحا ومحددا.	

• تقديم الطلب بالطرق الدبلوماسية.	

• ان يكــون الطلــب باللغــة العربيــة وتتحمــل الجهــة الطالبــة صحــة 	
محتــوى الطلــب مــن خــلال ترجمــة مرفقاتــه ترجمــة معتمــدة ومختومــة.

• تضميــن الطلــب المعلومــات الكاملــة عــن هويــة الشــخص المقصــود 	
بالطلب من حيث الاســم الكامل والاوصاف ومحل الاقامة وتحديد 

مركــزه القانونــي.
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• المــدة المحــددة لتنفيــذ الطلــب: خاصــة فــي الحــالات التــي تمــس 	
الحقوق الاساسية للإنسان مثل طلبات المساعدة القانونية المتعلقة 

بتجميــد الامــوال. 

الشروط الموضوعية:

• ان يتضمــن الطلــب ملخصــا عــن وقائــع القضيــة المعروضــة علــى 	
جهــة التحقيــق او المحاكمــة وان يكــون واضحــا ويتضمــن مــكان 
وتاريــخ وظــروف ارتــكاب الجريمــة وجنســية الجانــي والمجنــي عليــه 

وايــة تفاصيــل تتعلــق بالقضيــة.

• السرية وذلك حفاظا على الادلة.	

• الســند القانونــي وذلــك للتأكــد مــن شــرط ازدواجيــة التجريــم فــي بعــض 	
انــواع الطلبــات وذلــك للتأكــد مــن توافــق الطلــب والتشــريع الوطنــي.

• عدم مخالفة الطلب للسيادة الوطنية او النظام العام.	

• ازدواجيــة التجريــم فقــد تضمنــت غالبيــة الاتفاقيــات الدوليــة النــص 	
فــي  التعــاون الدولــي  لتفعيــل  صراحــة علــى هــذا الشــرط كأســاس 

الجزائيــة. المســائل 

اسباب الرفض. 4

الحالات التي تستلزم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية:

بصفة عامة تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ المســاعدة القانونية التي ترد اليها 
وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة ولا يجــوز لهــا رفــض التنفيــذ الا فــي الحــالات المنصــوص 

عليهــا بالاتفاقيــة ويذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
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أ إذا كان التنفيــذ لا يدخــل فــي اختصــاص الســلطة القضائيــة المعنيــة 	.
بالتنفيذ.

أ إذا كان شــأن التنفيــذ المســاس بالســيادة الوطنيــة ومخالفــا للنظــام 	.
والآداب. العــام 

وفــي حــال رفــض تنفيــذ طلــب المســاعدة القانونيــة او تعــذر تنفيــذه تقــوم الجهــة 
المطلــوب اليهــا تنفيــذ الطلــب بإخطــار الجهــة الطالبــة بذلــك فــورا مــع اعــادة الاوراق 

وبيــان الاســباب التــي دعــت الــى رفــض او تعــذر تنفيــذ الطلــب.

القانونيــة . 5 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

• الحصول على ادلة او الاستماع الى الشهود.	

• وإجراء عمليات التفتيش والحجز التحفظي والضبط.	

• واسترداد الممتلكات والمضبوطات ومتعلقات الجرائم.	

• وفحص الاشياء وتقديم الادلة والتقارير الفنية.	

• وطلبات تجميد الاصول والتعرف على العائدات الجرمية.	

• اي نوع اخر من طلبات المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي	

طلب تسليم المجرمين و.   

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب:. 1

• بيان الجهة الطالبة والجهة المطلوب اليها التنفيذ.	
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• مقدمــة عــن اهميــة التعــاون الدولــي وتعزيــزه بيــن الدولتيــن اعــلاء 	
لســيادة القانــون وتحقيقــا لأهــداف العدالــة الجنائيــة.

• تحديد الاجراء المطلوب اتخاذه بشكل دقيق ومفصل وصريح.	

• بيــان الاســاس القانونــي لطلــب المســاعدة القانونيــة مــا إذا كان 	
اتفاقيــة او تشــريعا وطنيــا او مذكــرة تفاهــم وذكــر النصــوص 

القانونيــة الوطنيــة الناظمــة لموضــوع الطلــب.

• اســتعراض الوقائــع وتحديــد طبيعــة الجريمــة وتصنيفهــا وبيــان 	
العقوبــة المفروضــة لهــا وتوضيــح الوصــف القانونــي للجريمــة 
فــي تشــريع الدولــة المطلــب اليهــا متــى أمكــن ذلــك )ازدواجيــة 

التجريــم(.

• حســب 	 مصدقــة  بالطلــب  المتعلقــة  والاوراق  الوثائــق  ارفــاق 
الاصــول.

الاساس القانوني المقبول به. 2

الإطار التشريعي الذي يحكم عملية تسليم المجرمين:

تبيــن الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة الاحــكام الناظمــة للقواعــد والاســس 
التــي تحكــم اســترداد وتســليم المحكوميــن والملاحقيــن جزائيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
ــا  إن عمليــات تســليم المجرميــن محكومــة مــن قبــل القواعــد العامــة المعتمــدة دولي
فــي مجــال الاســترداد او تســليم المجرميــن التــي تتمحــور اجمــالا حــول عــدة مبــادئ 

تتلخــص بمــا يلــي:

مبدأ المعاملة بالمثل( 1
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مبدأ التجريم المزدوج:( 2

• يرفــض طلــب التســليم إذا كان القانــون فــي الدولــة المطلــوب اليهــا التســليم 	
لا يجــرم الفعــل المطلــوب التســليم بالاســتناد اليــه.

مبدأ التخصيص( 3

مبدأ التسليم او المحاكمة( 4

مبدأ مراعاة حقوق الانسان( 5

مبدأ مراعاة النظام العام( 6

مبدأ أهمية او خطورة الجريمة( 7

الطريقة الاستبعادية:

يعتبــر هــذا الاســلوب الاكثــر شــيوعا فــي اغلــب الاتفاقيــات الثنائيــة والاقليميــة 
والدوليــة التــي صــادق عليهــا الاردن ومفادهــا ان القانــون الوطنــي او الاتفاقيــات 
الدوليــة تشــير فقــط الــى الحــد الادنــى او الاقصــى للعقوبــة المقــررة قانونــا للجريمــة 

المطلــوب التســليم بشــأنها )المــادة 40 مــن اتفاقيــة الريــاض(

مبدأ طبيعة الجريمة:( 8

أ فيما يتصل بالجرائم السياسية:	.

• الــدول 	 ســيادة  علــى  للتأثيــر  سياســي  بقصــد  ترتكــب  التــي  هــي 
خارجيــا ام  داخليــا  التاثيــر  هــذا  أكان  ســواء  واســتقلالها 

• عالميــا 	 مبــدأ  السياســيين  المجرميــن  تســليم  جــواز  عــدم  مبــدأ  يعــد 
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الدولــي العــرف  فرضــه 

• تبنتــه جميــع التشــريعات فــي العالــم صراحــة او ضمنــا )المــادة 21 	
مــن الدســتور الاردنــي(

• اجمعــت الــدول العربيــة علــى عــدم جــواز التســليم إذا كانــت الجريمــة 	
المطلــوب مــن اجلهــا التســليم تعــد سياســية )المــادة 41 مــن اتفاقيــة 

الريــاض(

أ فيما يتعلق بالجرائم العسكرية:	.

• هــي الناتجــة عــن مخالفــة الاوامــر والتعليمــات والواجبــات العســكرية 	
مــن قبــل شــخص ذي صفــة عســكرية 

• يقضي العرف الدولي بعدم جواز التسليم من اجل جريمة عسكرية 	

• الجرائــم العســكرية التــي لا يجــوز التســليم مــن اجلهــا هــي )الجرائــم 	
العســكرية الصرفــة( اي )جرائــم الاخــلال بالواجبــات العســكرية(

• يخــرج عــن نطــاق هــذه الجرائــم جميــع الجرائــم العاديــة التــي يرتكبهــا 	
العســكريون

ج. فيما يتصل بالجرائم التي تخالف عقوبتها النظام الاجتماعي:

الشروط الخاصة بالاسترداد باسترداد او تسليم المجرمين:

تتفــق أكثــر التشــريعات العربيــة والاجنبيــة والاتفاقيــات الدوليــة علــى ان التســليم او 
الاســترداد لا يمكــن ان يتــم الا إذا تحققــت فيــه شــروط معينــة وهــي:  

ان يكون الاختصاص القضائي منعقدا للدولة طالبة الاسترداد	 
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اليهــا 	  للدولــة المطلــوب  ان يكــون الاختصــاص القضائــي منعقــدا 
التســليم

ان لا يكــون قــد قضــي بالجريمــة قضــاء مبرمــا فــي الدولــة المطلــوب 	 
اليهــا التســليم

اســباب 	  بأحــد  ســقطت  قــد  العقوبــة  او  العامــة  الدعــوى  تكــون  الا 
الســقوط.

اجراءات التسليم:

المبادئ الاساسية في اجراءات التسليم:

والمتهميــن  الملاحقيــن  الاشــخاص  تســليم  اليــات  الدوليــة  الاتفاقيــات  تحــدد 
والمحكوميــن وفقــا للشــروط الــواردة بهــا ويجــب الرجــوع الــى هــذه الاتفاقيــات ســواء 
كانــت ثنائيــة او اقليميــة والوقــوف علــى الاحــكام التــي وردت بهــا والاجــراءات التــي 

رســمتها.

يجــوز للدولــة ان تمتنــع عــن التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه مــن 
رعاياهــا علــى ان تتولــى هــي محاكمتــه وتســتعين بالتحقيقــات التــي اجرتهــا الدولــة 

طالبــة التســليم.

تقــدم طلبــات التســليم بالطــرق الدبلوماســية وتفصــل فيهــا الســلطات المختصــة 
بحســب قوانيــن كل دولــة.

طلبات التسليم التي ترد الى الاردن من دول اخرى:

تــرد طلبــات تســليم اشــخاص متهميــن او محكوميــن او ملاحقيــن الــى الســلطات 
القضائيــة الاردنيــة مــن:
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الشــرطة العربيــة الدوليــة الاردنيــة )الانتربــول( حيــث تقــوم بإحالــة 	 
هــذه الطلبــات الــى قاضــي الصلــح مباشــرة بعــد القــاء القبــض علــى 

المطلــوب تســليمه 

من السلطة المركزية الى النيابة العامة /عمان وتحكمه الاجراءات 	 
التالية:

يقــوم النائــب العــام بإحالــة الطلــب إذا قــرر قبولــه شــكلا الــى 	 
مدعــي عــام عمــان ويقــوم مدعــي عــام عمــان بتســجيل الطلــب 
حســب الاصــول واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمثــول المطلــوب 

تســليمه امامــه

النيابــة 	  تقــوم  تســليمه  المطلــوب  الشــخص  علــى  القبــض  بعــد 
العامــة بإحالتــه الــى محكمــة صلــح جــزاء عمــان للســير بإجــراءات 

التحقــق مــن حيــث توافــر الشــروط مــن عدمهــا.

حســب 	  بالدعــوى  الســير  عمــان  جــزاء  صلــح  محكمــة  تباشــر 
الاصــول وتصــدر قرارهــا امــا بتوافــر شــروط التســليم او عــدم 
توافرهــا او عــدم قبــول الطلــب ويكــون قرارهــا خاضعــا للطعــن بــه 

وتمييــزا. اســتئنافا 

الاجراءات العملية المتخذة بشأن طلبات المساعدة الواردة في الاردن:

بعــد وصــول طلــب المســاعدة القانونيــة الــى الســلطة المركزيــة فــي الاردن ( 1
)وزارة العــدل( تقــوم مديريــة التعــاون الدولــي فــي الــوزارة بتوريــده والتثبــت 
مــن مرفقاتــه وترجمتهــا وعرضــه علــى وزيــر العــدل ثــم يحــال الطلــب الــى 

النيابــة العامــة.
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تقــوم النيابــة العامــة بدراســة الطلــب شــكلا وموضوعــا فــاذا وجــدت بــان ( 2
الطلــب غيــر مســتوفٍ لمتطلباتــه الشــكلية و/او الموضوعيــة فيعــاد الطلــب 

الــى الــوزارة مشــفوعا بأســباب ذلــك.

إذا قــررت النيابــة العامــة قبــول الطلــب تقــوم بإحالتــه الــى ممثــل النيابــة ( 3
العــام المختــص لتنفيــذ مضمــون المســاعدة القانونيــة المطلوبــة

يقــوم ممثــل النيابــة المختــص بتســجيل الطلــب فــي ســجل المســاعدات ( 4
القانونيــة الــذي تــم اســتحداثه حســب الاصــول واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة 
لتنفيــذ مضمونــه علــى ان يتــم ارســاله الــى النائــب العــام لغايــات التدقيــق.

يمــارس النائــب العــام دورا رقابيــا للتأكــد مــن ان ممثــل النيابــة المختــص قــد ( 5
قــام بتنفيــذ طلــب المســاعدة القانونيــة ويصــدر فــي ضــوء ذلك: 

أ قــرار بإعــادة الملــف لممثــل النيابــة المختــص لاســتكمال النواقــص 	.
الــي لــم يتــم تنفيذهــا بطلــب المســاعدة وبالإجــراءات الواجــب عليــه 

اتخاذهــا فــي هــذا الســياق.

أ قــرار بإرســاله الــى وزارة العــدل )الســلطة المركزيــة الوطنيــة( لتاميــن 	.
ارســاله للجهــة الطالبــة للمســاعدة القانونيــة إذا وجــد انــه قــد تــم تنفيــذه 

وفقــا للأصــول.

الشروط. 3

الشروط الشكلية:

• ان يكون الطلب صادرا من الجهات القضائية المختصة.	

• ان يكون الطلب مكتوبا.	
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• او يكون الطلب واضحا ومحددا.	

• تقديم الطلب بالطرق الدبلوماسية. 	

• ان يكــون الطلــب باللغــة العربيــة وتتحمــل الجهــة الطالبــة صحــة 	
محتــوى الطلــب مــن خــلال ترجمــة مرفقاتــه ترجمــة معتمــدة ومختومــة.

• تضميــن الطلــب المعلومــات الكاملــة عــن هويــة الشــخص المقصــود 	
بالطلب من حيث الاســم الكامل والاوصاف ومحل الاقامة وتحديد 

مركــزه القانونــي.

• المــدة المحــددة لتنفيــذ الطلــب: خاصــة فــي الحــالات التــي تمــس 	
الحقوق الاساسية للإنسان مثل طلبات المساعدة القانونية المتعلقة 

بتجميــد الامــوال. 

الشروط الموضوعية:

• ان يتضمــن الطلــب ملخصــا عــن وقائــع القضيــة المعروضــة علــى 	
جهــة التحقيــق او المحاكمــة وان يكــون واضحــا ويتضمــن مــكان 
وتاريــخ وظــروف ارتــكاب الجريمــة وجنســية الجانــي والمجنــي عليــه 

وايــة تفاصيــل تتعلــق بالقضيــة.

• السرية وذلك حفاظا على الادلة.	

• الســند القانونــي وذلــك للتأكــد مــن شــرط ازدواجيــة التجريــم فــي بعــض 	
انــواع الطلبــات وذلــك للتأكــد مــن توافــق الطلــب والتشــريع الوطنــي.

• عدم مخالفة الطلب للسيادة الوطنية او النظام العام.	

• ازدواجيــة التجريــم فقــد تضمنــت غالبيــة الاتفاقيــات الدوليــة النــص 	
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فــي  التعــاون الدولــي  لتفعيــل  صراحــة علــى هــذا الشــرط كأســاس 
الجزائيــة. المســائل 

اسباب الرفض. 4

الحالات التي تستلزم رفض تنفيذ طلب المساعدة القانونية:

بصفة عامة تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ المســاعدة القانونية التي ترد اليها 
وفقــا لأحــكام الاتفاقيــة ولا يجــوز لهــا رفــض التنفيــذ الا فــي الحــالات المنصــوص 

عليهــا بالاتفاقيــة ويذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

إذا كان التنفيــذ لا يدخــل فــي اختصــاص الســلطة القضائيــة المعنيــة 	. 
بالتنفيذ.

إذا كان شــأن التنفيــذ المســاس بالســيادة الوطنيــة ومخالفــا للنظــام ب. 
والآداب. العــام 

وفــي حــال رفــض تنفيــذ طلــب المســاعدة القانونيــة او تعــذر تنفيــذه تقــوم الجهــة 
المطلــوب اليهــا تنفيــذ الطلــب بإخطــار الجهــة الطالبــة بذلــك فــورا مــع اعــادة الاوراق 

وبيــان الاســباب التــي دعــت الــى رفــض او تعــذر تنفيــذ الطلــب.

ومن الحالات التي يرفض فيها طلب التسليم: 

• امــا إذا كان الفعــل غيــر معاقــب عليــه فــي قوانيــن المملكــة الأردنيــة 	
طالبــة  الدولــة  فــي  للجريمــة  المقــررة  العقوبــة  كانــت  او  الهاشــمية 
التســليم لا نظيــر لهــا فــي قوانيــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــلا 

يكــون التســليم واجبــاً.

• لا يجري التسليم في الجرائم السياسية.	
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• لا يجــري التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه قــد ســبقت 	
محاكمتــه عــن الجريمــة التــي طلــب تســليمه مــن اجلهــا فبــرئ او 
الجريمــة  ذات  عــن  المحاكمــة  او  التحقيــق  قيــد  كان  او  عوقــب 

الهاشــمية المملكــة الأردنيــة  فــي  اجلهــا  مــن  تســليمه  المطلــوب 

• لا يجــري التســليم إذا كانــت الجريمــة او العقوبــة قــد ســقطت بمــرور 	
الزمــن وفقــا للقانــون.

• يجــوز للملكــة الأردنيــة الهاشــمية الامتنــاع عنــه إذا كان الشــخص 	
محاكمتــه  هــي  تتولــى  ان  علــى  رعاياهــا  مــن  تســليمه  المطلــوب 
وتســتعين فــي هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــي اجرتهــا الدولــة طالبــة 

التســليم.
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2- تونس                                      

أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.
أفريقيــا  وشــمال 

ــة: الســيد رمــزي الماجــري، محافــظ شــرطة أعلــى، رئيــس  نقطــة الاتصــال الأمني
الإدارة الفرعيــة لســلامة الوطــن، وحــدة التحقيــق الوطنيــة المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب.

• الهاتف: 21698549595+  	

• 	  ramzi.mejri008@gmail.com :العنوان الإلكتروني

نقطــة الاتصــال القضائيــة: الســيد بشــير عكرمــي، مــدع عــام للمحكمــة الابتدائيــة 
بتونــس

• الهاتف: 21698347541+ 	

• 	 bechir.akremii@gmail.com :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

• الإدارة العامة للشؤون الجزائية )مصلحة مركزية بوزارة العدل(	

• الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب )حرس–شرطة(	



59

• القطــب القضائــي لمكافحــة الارهــاب يتكــون مــن قضــاة نيابــة وقضــاة 	
تحقيــق

• الدائــرة الجنائيــة والجناحيــة المختصــة بالنظــر فــي القضايــا الارهابيــة علــى 	
مســتوى الطور الابتدائي والطور الاســتئنافي 

أ قنوات الاتصال	.

فــي صــورة التأكــد، يمكــن ارســال طلــب مباشــر لــوكلاء الجمهوريــة الذيــن يأذنــون 
بإيقــاف الأجنبــي ايقافــا تحفظيــا بمجــرد اتصالهــم بإعــلام عــن طريــق البريــد أو عــن 
أي طريــق آخــر أســرع يتــرك أثــرا كتابيــا علــى أن تســتكمل بقيــة الاجــراءات طبــق 

المعمــول بــه فــي الحــالات العاديــة.

أ طلب المساعدة القانونية المتبادلة 	.

الشروط. 1

• تبادل التعاون القضائي يتم بالطريقة بالديبلوماسية. 	

• تقديــم الطلــب مــع بيــان جميــع المعطيــات المعرفــة بالســلطة القضائية 	
مصــدرة الانابــة القضائيــة الدوليــة. مــع بيــان عــدد القضيــة ومنطــوق 

الاتهــام والنصــوص القانونيــة المنطبقــة.

• الاطــراف 	 هويــة  بخصــوص  المتوفــرة  الارشــادات  جميــع  بيــان 
بالتتبــع. المشــمولة 
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• بيــان الإطــار القانونــي الــذي تأســس عليــه طلــب التعــاون القضائــي 	
)اتفاقيــة ثنائيــة أو متعــددة الاطــراف، مبــدأ التعامــل بالمثــل )الاتفاقيــة 

الدولية(.

مسار معالجة طلبات التعاون القضائي

تحال طلبات التعاون القضائي بالطريقة الديبلوماسية: 

• وزارة الشــؤون الخارجيــة التــي تحيــل طلــب التعــاون القضائــي إلــى 	
وزارة العــدل )ادارة الشــؤون الجزائيــة(.

• تتعهــد النيابــة العموميــة بملــف الانابــة بمقتضــى إحالــة مــن طــرف 	
المدعــي العــام بــالإدارة العامــة للشــؤون الجزائيــة(.

• للتنفيــذ 	 الــذي يحيلهــا  بعــد تعهــد وكيــل الجمهوريــة بملــف الانابــة 
بواســطة الضابطــة العدليــة أو تعييــن أحــد قضــاة التحقيــق بالغــرض 

أعــلاه.

القانونيــة . 2 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

• إذا ارتكبــت الجريمــة المــراد مــن أجلهــا التســليم بتــراب الدولــة الطالبــة 	
أو خارجهــا مــن أحــد رعاياهــا أو مــن أجنبــي إذا كانــت الجرائــم التــي 
يخــول القانــون التونســي تتبعهــا بالبــلاد التونســية لــو اقترفهــا أجنبــي 

بالخارج.

• إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا تونسيا.	
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• إذا كانت الجرائم مرتكبة بالبلاد التونسية.	

• تتبعهــا 	 تــم  قــد  التونســية،  بالبــلاد  اقترافهــا  تــم  الجريمــة  كانــت  إذا 
نهائيــا. مقترفيهــا  ومحاكمــة 

• طبــق 	 الزمــن  بمــرور  العقــاب  أو  العموميــة  الدعــوى  انقضــت  إذا 
الطالبــة. الدولــة  قانــون  أو  التونســي  القانــون 

• إذا كانت الجريمة تكتسي صبغة سياسية.	

• إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم تتمثــل فــي الإخــلال 	
بالواجب العســكري.

• اقتضــى الفصــل 312 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أنــه: » إذا 	
انقضــت الدعــوى العموميــة أو العقــاب بمــرور الزمــن طبــق القانــون 

التونســي أو قانــون الدولــة الطالبــة«.

الإيقاف التحفظي:

خلافــا للإجــراءات العاديــة للتســليم، وفــي صــورة التأكــد وحتــى لا يتمكــن المجــرم 
مــن الفــرار إلــى دولــة أخــرى إذا علــم أنــه موضــوع تتبــع، فــان التســليم وبنــاء علــى 
طلــب مباشــر صــادر عــن الســلطات القضائيــة للدولــة الطالبــة يجــوز لــوكلاء 
الجمهوريــة المنتصــب بمقــر المطلــوب تســليمه أن يــأذن بإيقــاف الأجنبــي إيقافــا 
تحفظيــا بمجــرد اتصالــه بإعــلام عــن طريــق البريــد أو عــن أي طريــق أخــر أســرع.

وهــذا الإجــراء وقــع اعتمــاده فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة لكــن إذا وقــع تقديــم 
مطلــب التســليم مــن طــرف عــدة دول مــن أجــل جريمــة واحــدة فإنــه يمنــح التســليم 
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إلــى الدولــة التــي كانــت الجريمــة تهــدف إلــى النيــل مــن مصالحهــا أو التــي ارتكبــت 
بهــا الجريمــة.

طلب تسليم المجرمين هـ.أ أ

طلب الاعتقال المؤقت بغرض تسليم المجرمين. 1

قبــول مطلــب التســليم إلــى الجهــة الإداريــة المختصــة بــوزارة الشــؤون الجزائيــة بــوزارة 
العــدل الــذي يحيــل بــدوره الطلــب إلــى وكيــل الجمهوريــة الــذي يســعى لإيقــاف 
المطلــوب تســليمه وفــي صــورة القبــض عليــه يقــدم حــالا لوكيــل الجمهوريــة الــذي 

يحيلــه فــي أجــل أقصــاه 15 يومــا لدائــرة الاتهــام بمحكمــة الاســتئناف بتونــس

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 2

يوجــه مطلــب التســليم بالطريــق الديبلوماســي مرفوقــا بالأصــل أو بنســخة رســمية 
مــن الحكــم القابــل للتنفيــذ أو مــن بطاقــة الجلــب أو مــن أيــة وثيقــة أخــرى لهــا نفــس 
القــوة وصــادرة حســب الصيــغ المقــررة بالتشــريع الدولــة الطالبــة مــع ذكــر الظــروف 
التــي أحاطــت بالأفعــال المطلــوب مــن أجلهــا التســليم وتاريــخ ومــكان ارتكابهــا 
والوصــف القانونــي بالجريمــة. مــع الاشــارة إلــى النصــوص القانونيــة المنطبقــة مــع 

اضافــة نســخة قانونيــة مــن النصــوص القانونيــة المنطبقــة.

الاساس القانوني المقبول به. 3

الفصل 308 و335 مجلة الإجراءات الجزائية.

توجــه مطالــب التعــاون القضائــي وتســليم المجرميــن بالجمهوريــة التونســية بالطريــق 
الديبلوماسي.

كاتــب الدولــة للشــؤون الخارجيــة يحيــل المطلــب إلــى كاتــب الدولــة للعــدل الــذي 
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بــدوره يحيلــه علــى وكيــل الجمهوريــة.

إلــى مجلــة الاجــراءات  تخضــع الاحــكام المتعلقــة بالتســليم والتعــاون القضائــي 
الجزائيــة مــا لــم تتضمــن المعاهــدات واتفاقيــات التعــاون القضائــي أحكامــا مختلفــة.

• الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف 	

• القانون الوضعي الوطني 	

• المعاملة بالمثل	

الشروط. 4

الاتهام المزدوج:( 1

نص الفصل 311 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه يمنح التسليم:

• القانــون 	 عليهــا  يعاقــب  أجلهــا  مــن  المطلــوب  الجريمــة  كانــت  إذا 
جناحــي. أو  جنائــي  بعقــاب  التونســي 

• إذا كان العقــاب المســتوجب حســب قانــون الدولــة الطالبــة عقابــا 	
ســالبا للحريــة تســاوي مدتــه أو تزيــد عــن ســتة أشــهر بالنســبة لجملــة 
الجرائــم موضــوع الطلــب. وفــي صــورة صــدور حكــم جزائــي يجــب أن 
يكــون العقــاب المحكــوم بــه مــن محكمــة الدولــة الطالبــة عقابــا ســالبا 

للحريــة يســاوي أو يزيــد عــن الشــهرين.

والأفعــال التــي تتكــون منهــا محاولــة أو مشــاركة تخضــع للقواعــد 
الطالبــة  الدولــة  بقانــون  عليهــا  معاقبــا  تكــون  أن  بشــرط  المتقدمــة 
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التونســي. وبالقانــون 

عدم انقضاء الدعوى العمومية أو العقاب بمرور الزمن أو العفو.( 2

عــدم ســبق البــت فــي القضيــة فــي الدولــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم: ( 3
يشــترط لتســليم واســترداد مجــرم للدولــة التــي تطلبــه أن تكــون تلــك الدولــة 
أجلهــا  مــن  تطلــب  التــي  الجريمــة  عــن  ومعاقبتــه  بمحاكمتــه  مختصــة 

تســليمه.

شروط مرتبطة بالشخص المطلوب تسليمه:

إذا أرادت الدولــة أن تتحصــل علــى تســليم أو اســترداد شــخص طبقــا لاتفــاق مبــرم 
بينهــا وبيــن دولــة أخــرى فــان ذلــك يرتبــط أساســا بتوفيــر شــرطين هاميــن يتعلقــان 

بصفــة الشــخص وبجنســيته:

• شروط تتعلق بالصفة:	

الأشــخاص الذيــن يجــوز تســليمهم هــو الفاعــل الأصلــي والشــريك 
ومــن قــام بالمحاولــة.

• شروط تتعلق بالجنسية:	

مــن شــروط الجنســية هــو أن يكــون تســليم المجرميــن مقتصــرا علــى 
الأجانــب وفاقــدي الجنســية وأن يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه 

موجــودا بالدولــة الطالبــة.

تسليم الأشخاص الأجانب وفاقدي الجنسية:	 

مــن  كان  إذا  الشــخص  تســليم  يمكــن  الأســاس  هــذا  علــى 
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أو  أخــرى  دولــة  مــن مواطنــي  أو  الطالبــة  الدولــة  مواطنــي 
عديــم الجنســية وذلــك إذا كانــت الجريمــة قــد اقترفــت فــوق 

الطالبــة.  الدولــة  تــراب 

رفض تسليم الشخص الموجود في الدولة طالبة التسليم.	 

الإجراءات القضائية الازمة للتسليم . 5

تتوزع الإجراءات القضائية بين جهاز النيابة العمومية ودائرة الاتهام:

النيابة العمومية:( 1

لا شــك أن عمليــة تســليم الشــخص المطلــوب تســليمه تنطلــق بمجــرد تلقــي وزارة 
العــدل للوثائــق القانونيــة للتســليم عــن طريــق وزيــر الشــؤون الخارجيــة باعتبــار أن 
وزيــر العــدل هــو الــذي يــرأس جهــاز النيابــة العموميــة بالبــلاد التونســية ثــم يحيــل 
تلــك الوثائــق علــى الوكيــل العــام بتونــس المختــص قانونيــا دون غيــره و يتولــى 
إقامــة  بمــكان  المنتصــب  التســليم علــى وكيــل الجمهوريــة  بــدوره إحالــة مطلــب 
المطلوب تســليمه و يباشــر عملية اســتنطاق الموقوف المعني بالأمر فيتثبت من 
هويتــه و صفتــه حتــى لا يقــع الخلــط بينــه و بيــن شــخص أخــر ثــم يعلمــه بالوثيقــة 
التــي بمقتضاهــا تــم إيقافــه و يحــرر محضــرا فــي ذلــك ثــم يقــع نقــل ذلــك الشــخص 
إلــى الســجن المدنــي بتونــس العاصمــة لتبــدأ الإجــراءات القضائيــة للتســليم بعــد 

تعهــد دائــرة الاتهــام لــدى محكمــة الاســتئناف بتونــس بالموضــوع.

كمــا أن لوكيــل الجمهوريــة إمكانيــة الإذن بإيقــاف الشــخص المطالــب تســليمه 
تحفظيــا عنــد تلقيــه مطلــب مباشــرا فــي ذلــك صــادرا عــن الســلطات القضائيــة للدولــة 

الطالبــة ويقــوم وكيــل الجمهوريــة بإعــلام الوكيــل العــام الســابق ذكــره.
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دائرة الاتهام:( 2

تختــص دائــرة الاتهــام بتونــس العاصمــة دون غيرهــا بالنظــر فــي مطالــب التســليم 
رغــم أن دورهــا ينحصــر فــي مراقبــة إجــراءات التســليم فهــي لا تتولــى الحكــم فــي 

القضيــة علــى الشــخص المــراد تســليمه.

هــذا وبمجــرد أن تتصــل دائــرة الاتهــام بملــف القضيــة تــأذن بإحضــار الشــخص 
المعنــي بالأمــر فــي ظــرف أجــل لا يتجــاوز خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إعلامــه 
بالإيقــاف وتضمــن لــه حــق اختيــار محــام ليتولــى الدفــاع عنــه وتباشــر عمليــة 

اســتنطاقه ويقــع ســماع ممثــل النيابــة العموميــة لــدى محكمــة الاســتئناف.

كمــا أنــه ليــس علــى دائــرة الاتهــام أن تنظــر فــي مــدى ملائمــة التســليم وأهميتــه، 
كمــا ليــس لهــا أن تتثبــت مــن توفــر إدانــة المطلــوب تســليمه مــن عدمهــا فعليهــا 
فقــط التثبــت مــن أن الأفعــال المقــدم مــن أجلهــا الطلــب مدعمــة بالوثائــق والمؤيــدات 

المصاحبــة لمطلــب التســليم وأن هــذا المطلــب كان مطابقــا للقانــون.

وفــي صــورة توفــر جميــع الشــروط، فــإن دائــرة الاتهــام تتخــذ قــرارا معلــلا قاضيــا 
بالتســليم غيــر قابــل للطعــن.

أمــا بالنســبة للجرائــم الإرهابيــة فــإن دائــرة الاتهــام تقــر بالتســليم كلمــا توفــرت الصفــة 
الإرهابيــة مــع بقيــة الشــروط الأخــرى.

وإذا رأت دائرة الاتهام أن شــروط التســليم غير متوفرة أو أن هناك غلطا واضحا 
فإنهــا تبــدي رأيهــا برفــض التســليم وهــذا الــرأي نهائــي ولا يمكــن معــه منــح التســليم 

لأجــل الســبب نفســه )الفصــل 323 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة(.

وإذا كان رأي دائــرة الاتهــام قاضيــا بقبــول مطلــب التســليم فللحكومــة منــح التســليم 
أو رفضــه.
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وإذا تقــرر منــح التســليم يعــرض وزيــر العــدل علــى رئيــس الجمهوريــة أمــرا يقضــي 
بذلــك )الفصــل 324 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة(.

اسباب الرفض. 6

• إذا ارتكبت الجريمة المراد من أجلها التسليم بتراتيب الدولة الطالبة 	
مــن أحــد رعاياهــا أو مــن أجنبــي أو خــارج ترابهــا مــن أحــد رعاياهــا 
أو خــارج ترابيــا مــن أجنبــي إذا كانــت الجرائــم التــي يخــول القانــون 

التونســي تتبعهــا بالبــلاد التونســية لــو اقترفهــا أجنبــي بالخــارج.

• إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا تونسيا.	

• إذا كانت الجرائم مرتكبة بالبلاد التونسية.	

• تتبعهــا 	 تــم  قــد  التونســية،  بالبــلاد  اقترافهــا  تــم  الجريمــة  كانــت  إذا 
نهائيــا. مقترفيهــا  ومحاكمــة 

• طبــق 	 الزمــن  بمــرور  العقــاب  أو  العموميــة  الدعــوى  انقضــت  إذا 
الطالبــة. الدولــة  قانــون  أو  التونســي  القانــون 

• إذا كانت الجريمة تكتسي صبغة سياسية.	

• إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم تتمثــل فــي الإخــلال 	
بالواجــب العســكري.

• اقتضــى الفصــل 312 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة أنــه: »إذا 	
انقضــت الدعــوى العموميــة أو العقــاب بمــرور الزمــن طبــق القانــون 

التونســي أو قانــون الدولــة الطالبــة«. 
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الجزائر                                     

أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.
أفريقيــا وشــمال 

نقطــة الاتصــال القضائيــة: الســيدة عفــاف بوشــليط، قاضــي، المديريــة العامــة 
للشــؤون القضائيــة والقانونيــة

• الهاتف: 213549120447+ 	

• 	 afafbouch@hotmail.fr :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

السلطة الوطنية ذات الصلاحية لتلقي طلبات التسليم والتعاون القضائي في 
القضايا الارهابية هي:

وزارة العدل هي السلطة المركزية التي لها صلاحية تلقي وإرسال طلبات 
التسليم والتعاون القضائي في المجال الجزائي )لاسيما في القضايا الإرهابية( 

–مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. 

• العنوان: رقم 08، ساحة بئر الحاكم، الأبيار، الجزائر.	

• الهاتف: 021-92-22-05، 021-92-28-32	
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• الفاكس: 021-92-11-67، 021-92-28-32	

• 	 contact@mjustice.dz :العنوان الإلكتروني

 msidahmed@mjustice.dz

أ قنوات الاتصال	.

القناة الديبلوماسية 	 

القنــاة التــي يتــم عبرهــا إرســال طلبــات التســليم هــي القنــاة الدبلوماســية أي عــن 
طريــق وزارة الشــؤون الخارجيــة.

الاتصال المباشر 	 

بالنســبة للقنــاة التــي يتــم عبرهــا إرســال طلبــات التعــاون القضائــي الجزائــي هــي مــن 
وزارة العــدل إلــى وزارة العــدل، هــذا فــي حالــة وجــود اتفاقيــة ثنائيــة. أمــا فــي حالــة 
عــدم وجــود اتفاقيــة بيــن البلديــن، فيرســل طلــب التعــاون القضائــي الجزائــي عبــر 

القنــاة الدبلوماســية )وزارة الشــؤون الخارجيــة(.

فــي حالــة الاســتعجال، يقبــل تلقــي نســخ مــن ملفــات طلبــات التســليم والتعــاون 
القضائــي عبــر البريــد الإلكترونــي، أو قاضــي الربــط أو مكتــب الانتربــول، فــي 

انتظــار توصلنــا بالأصــل.

أ لغة الطلب	.

بالمبــدأ، الطلــب يجــب أن يقــدم باللغــة العربيــة. ولكــن فــي حالــة توجيــه طلــب تســليم 
إلــى دولــة غيــر عربيــة يتــم ترجمــة الوثائــق فــي غالــب الأحيــان إلــى اللغــة الفرنســية 

أو الإنجليزية )حســب الاتفاقية المبرمة بين البلدين(.
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طلب المساعدة القانونية المتبادلة  هـ.أ أ

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

• طلب التســليم يوجه إلى الســلطات القضائية التي يوجد بها المتهم، 	
موقــع ومؤرخ )الأصل(؛ 

• الأمــر بالقبــض الدولــي الصــادر ضــد المعنــي، الأصــل أو نســخة 	
طبــق الأصــل؛ 

• عرض مفصل عن الوقائع المتابع من أجلها المعني بالأمر؛ 	

• وجــدت، 	 إن  المعنــي،  ضــد  صــادرة  قضائيــة  قــرارات  أو  أحــكام 
الأصــل(؛  طبــق  نســخ  أو  )الأصــل 

• بالتجريــم، 	 )المتعلقــة  المطبقــة  القانونيــة  النصــوص  مــن  نســخة 
التقــادم(؛  العقــاب، 

• الكاملــة 	 هويتــه  بدقــة  تحديــد  بالمعنــي،  تتعلــق  شــخصية  بيانــات 
)اللقــب، الاســم، تاريــخ ومــكان الميــلاد، اســم الوالديــن..(، صــورة 
بــه؛  أخــرى خاصــة  البصمــات وأي معلومــات  بطاقــة  شمســية، 

• وفــي حالــة توجيــه طلــب تســليم إلــى دولــة غيــر عربيــة يتــم ترجمــة 	
الإنجليزيــة  أو  الفرنســية  اللغــة  إلــى  الأحيــان  غالــب  فــي  الوثائــق 

البلديــن(؛  بيــن  )حســب الاتفاقيــة المبرمــة 

• يرســل أصــل ملفــات طلبــات التســليم عبــر القنــاة الدبلوماســية، وفــي 	
حالــة الاســتعجال ترســل نســخة مــن الملــف عبــر الانتربــول، أو عبــر 
البريــد الإلكترونــي او قاضــي الربــط فــي انتظــار توصلنــا بالأصــل 
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الشروط. 2

طلــب التعــاون القضائــي الدولــي أو الإنابــة القضائيــة الدوليــة هــي إجــراء يصــدره 
قــاض عندمــا لا يســتطيع القيــام ببعــض الإجــراءات بنفســه، فيطلــب مــن نظيــره 
المحــددة )مثــل ســماع متهميــن، ســماع شــهود، أطــراف  المهــام  إنجــاز بعــض 

مدنيــة...(.

الشروط الشكلية:

يجب أن يكون طلب التعاون القضائي الدولي:   

• مكتوبا؛ 	

• موقعا من طرف قاض؛ 	

• مؤرخا؛ 	

• أن يذكــر فــي الديباجــة اســم المتهــم، التهمــة المنســوبة إليــه، الاتفاقيــة 	
القضائيــة إن وجــدت.

الشروط الموضوعية:

• ذكــر ملخــص الوقائــع المتابــع مــن أجلهــا المعنــي، يكــون مفصــلا 	
وواضحــا؛  

• تحديد المهام بدقة؛ 	

• النصوص القانونية + الترجمة )بالنسبة للدول غير العربية(؛ 	

• فــي حالــة وجــود اتفاقيــة قضائيــة يعتمــد عليهــا ينبغــي ذكرهــا فــي 	
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طلــب التعــاون القضائــي، وفــي حالــة انعــدام اتفاقيــة فــإن الســلطات 
القضائيــة الجزائريــة تقبــل بتنفيــذ طلــب التعــاون القضائــي الجزائــي 

طبقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل؛ 

• كمــا تشــترط الســلطات القضائيــة الجزائريــة موافاتهــا بأصــل طلــب 	
التعاون القضائي الدولي، لكن يمكن في حالة الاستعجال القصوى 

قبــول نســخة مــن هــذا الطلــب فــي انتظــار توصلهــا بالأصــل.

القانونيــة . 3 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

يتــم اللجــوء إلــى طلــب التعــاون القضائــي الدولــي عــادة حيــن يتعــذر علــى القاضــي 
الوطنــي القيــام ببعــض المهــام بنفســه فيطلــب مــن نظيــره الأجنبــي القيــام بذلــك بــدلا 
عنــه، لاســيما فــي الحــالات التاليــة: ســماع شــهود، إجــراء تفتيــش، ســماع خبــراء، 
الحصــول علــى نســخ مــن ملــف الإجــراءات الخاصــة بالمتهــم، جــرد الحســابات 
البنكيــة لمتهميــن وممتلكاتهــم، الحصــول علــى نســخ طبــق الأصــل لبعــض الوثائــق 
طبــق  نســخ  أو  أصــول  علــى  الحصــول  بالقضيــة،  المتعلقــة  الرســمية  الإداريــة 
الأصــل لأحــكام وقــرارات قضائيــة، تجميــد، حجــز الأشــياء المتأتيــة مــن الجريمــة، 

تنفيــذ قــرارات الحجــز  واســترداد الموجودات،...الــخ.

كمــا يمكــن أن يتضمــن طلــب التعــاون القضائــي الترخيــص لقــدوم القاضــي المنيــب 
الأجنبــي لحضــور أثنــاء تنفيــذ طلبــه القضائــي، ويكــون هــذا ممكنــا فــي القضايــا 

الهامــة لاســيما جرائــم الإرهــاب - الجرائــم عابــرة الأوطــان.
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أ طلب تسليم المجرمين	.

طلب الاعتقال المؤقت بغرض تسليم المجرمين. 1

السلطة الوطنية ذات الصلاحية لتلقي طلبات التسليم والتعاون القضائي في 
القضايا الارهابية هي:

وزارة العدل هي السلطة المركزية التي لها صلاحية تلقي وإرسال طلبات 
التسليم والتعاون القضائي في المجال الجزائي )لاسيما في القضايا الإرهابية( 

–مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. 

• العنوان: رقم 08، ساحة بئر الحاكم، الأبيار، الجزائر.	

• الهاتف: 021-92-22-05، 021-92-28-32	

• الفاكس: 021-92-11-67، 021-92-28-32	

• 	 contact@mjustice.dz :العنوان الإلكتروني

dz.mjustice@msidahmed                            

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 2

• طلب التســليم يوجه إلى الســلطات القضائية التي يوجد بها المتهم، 	
موقــع ومؤرخ )الأصل(؛ 

• الأمــر بالقبــض الدولــي الصــادر ضــد المعنــي، الأصــل أو نســخة 	
طبــق الأصــل؛ 

• عرض مفصل عن الوقائع المتابع من أجلها المعني بالأمر؛ 	
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• وجــدت، 	 إن  المعنــي،  ضــد  صــادرة  قضائيــة  قــرارات  أو  أحــكام 
الأصــل(؛  طبــق  نســخ  أو  )الأصــل 

• بالتجريــم، 	 )المتعلقــة  المطبقــة  القانونيــة  النصــوص  مــن  نســخة 
التقــادم(؛  العقــاب، 

• الكاملــة 	 هويتــه  بدقــة  تحديــد  بالمعنــي،  تتعلــق  شــخصية  بيانــات 
)اللقــب، الاســم، تاريــخ ومــكان الميــلاد، اســم الوالديــن...(، صــورة 

شمســية، بطاقــة البصمــات وأي معلومــات أخــرى خاصــة بــه.

يرسل أصل ملفات طلبات التسليم عبر القناة الدبلوماسية، وفي حالة الاستعجال 
ترســل نســخة مــن الملــف عبــر الانتربــول، أو عبــر البريــد الإلكترونــي او قاضــي 

الربــط فــي انتظــار توصلنــا بالأصــل.

الاساس القانوني المقبول به. 3

القانــون الوضعــي الــذي يحكــم تســليم المجرميــن يخــص كل الجرائــم بمــا فيهــا 
إلــى 720 مــن قانــون الإجــراءات  الجرائــم الإرهابيــة، تذكــر المــواد مــن 694 

الجزائيــة. 

أما الاتفاقيات الثنائية في المجال الجزائي وتسليم المجرمين هي كالآتي:

قائمة الاتفاقيات القضائية الثنائية المصادق عليها من طرف الجزائر:

• القضائــي 	 الميــدان  فــي  المتبــادل  بالتعــاون  خاصــة  اتفاقيــة  المغــرب: 
 1969 الثاني/ينايــر  كانــون   15 بتاريــخ  عليــه  موقــع  ملحــق  وبروتوكــول 

• تونــس: اتفاقيــة بشــأن المســاعدة المتبادلــة والتعــاون القضائــي والقانونــي 	
ســنة 1963
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• مصــر: اتفاقيــة تتعلــق بالمســاعدة المتبادلــة والتعــاون القضائــي والقانونــي 	
ســنة 1966

• موريتانيا: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي سنة 1970	

• سوريا:	

اتفاقية خاصة بالتعاون القضائي والقانوني سنة 	 

اتفاق ملحق لاتفاقية التعاون القضائي والقانوني سنة )2001 	 

•  ليبيا: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي سنة 1995	

•  الأردن: اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي سنة 2003	

• اليمن: اتفاق تعاون قضائي وقانوني سنة 2003	

• فرنسا:  	

البروتوكــول القضائــي الجزائــري الفرنســي، معــدل ومتمــم بالأمــر رقــم 	 
65-194 المــؤرخ فــي9 تموز/يونيــو 1965 والمرســوم رقــم 66-

313 المــؤرخ فــي 14 تشــرين الأول/أكتوبــر ســنة 1966

اتفاقية متعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين سنة 1965	 

• بلجيكا: اتفاقية متعلقة بتســليم المجرمين والتعاون القضائي في المســائل 	
الجنائية سنة 1970

• بلغاريــا: اتفاقيــة تتعلــق بالتعــاون القضائــي فــي المــواد المدنيــة، التجاريــة، 	
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العائليــة والجنائيــة 1978 

• المجــر: اتفاقيــة التعــاون القضائــي والقانونــي فــي المجــال المدنــي، العائلي 	
والجزائي سنة 1984

• بولونيا: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني سنة 1980	

• رومانيــا: اتفاقيــة تتعلــق بالتعــاون القضائــي والقانونــي فــي المــواد المدنيــة 	
والعائليــة والجزائيــة ســنة 1984

• تشيكوســلوفاكيا )التشــيك وســلوفاكيا(: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي 	
فــي المجــال المدنــي، العائلــي والجزائــي ســنة 1982

• الاتحاد الســوفياتي )ســابقا(: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني 	
سنة 1983       

• يوغســافيا )ســابقا(: اتفاقيــة تتعلــق بالتعــاون القضائــي والقانونــي فــي 	
المــواد المدنيــة والجزائيــة ســنة 1983 

• تركيا: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي سنة 2000	

• اسبانيا:	

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2004	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2008	 

• ايطاليا:  	

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2005	 
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اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2005	 

• المالــي: اتفاقيــة تتعلــق بالمســاعدة المتبادلــة والتعــاون القضائــي والقانونــي 	
ســنة 1983

• النيجر: اتفاقية تتعلق بالتعاون والمساعدة القضائية سنة 1985	

• نيجيريا: اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2005	

• جنوب إفريقيا: 	

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2003	 

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2005	 

• كوبـــــا: اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي سنة 2002	

• باكستان: اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2004	

• إيران:  	

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2006	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2006	 

• المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية:	

اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2006 	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2006	 
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• سويســرا: اتفاقيــة تتعلــق بالتعــاون القضائــي فــي المجــال الجزائــي ســنة 	
2006

• كوبا الجنوبية: 	

اتفاقية تتعلق بالتعاون القاضي في المجال الجزائي سنة 2007	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2007	 

• الصين: 	

اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2007	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2007	 

• والإعلانــات 	 القضائــي  التعــاون  اتفاقيــة  المتحــدة:  العربيــة  الإمــارات 
2007 ســنة  المجرميــن  وتســليم  الأحــكام  وتنفيــذ  القضائيــة  والإنابــات 

• السودان: اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي والقانوني سنة 2007	

• البرتغال: 	

اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2007	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2007	 

• الولايــات المتحــدة الأمريكيــة: معاهــدة تتعلــق بالتعــاون القضائــي فــي 	
المجــال الجزائــي ســنة               

• 2011(.  تــم تبــادل وثائــق التصديــق بيــن البلديــن فــي 20 نيســان/ابريل 	
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2017

• فيتنام: 	

اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2013	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2013	 

•  المملكــة العربيــة الســعودية: اتفاقيــة تتعلــق بتســليم المجرميــن ســنة 	
2015

• الكويت: 	

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي سنة 2015	 

اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين سنة 2015	 

اسباب الرفض. 4

نصــت المــادة 698 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه لا يقبــل التســليم فــي 
الحــالات التالية:

• إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية؛ 	

• إذا كانت للجناية أو الجنحة صبغة سياسية؛ 	

• إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية؛ 	

• إذا كانــت متابعــة الجنايــة أو الجنحــة والحكــم فيهــا نهائيــا فــي الجزائــر 	
ولــو كانــت قــد ارتكبــت خارجه؛ 
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• في حالة التقادم؛ 	

• في حالة صدور عفو.	

أ التكاليف	.

نقــاط الإتصــال لفرقــة العمــل  المعلومــات غيــر متوافــرة. الرجــاء التواصــل مــع 
أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقتــي  المشــتركة 

أ السرية والحالات الطارئة	.

ترسل أصل ملفات طلبات التسليم عبر القناة الدبلوماسية، وفي حالة الاستعجال 
ترســل نســخة مــن الملــف عبــر الانتربــول، أو عبــر البريــد الإلكترونــي او قاضــي 

الربــط فــي انتظــار توصــل بالأصــل.
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العراق                                                   
أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.

أفريقيــا وشــمال 

نقطــة الاتصــال الأمنيــة: الســيد ســرمد حكمــت عبــاس الصالحــي، مستشــار للأمــن 
القومي

• الهاتف: 9647711397826+ / 9647801095360+  	

• 	 sarmad1888@yahoo.com  :العنوان الإلكتروني

نقطــة الاتصــال القضائيــة: الســيد ضيــاء جعفــر لفتــه البياتــي، قــاض بمحكمــة 
جنــح الكــرخ – رئاســة محكمــة اســتئناف بغداد/الكــرخ الاتحــادي

• الهاتف: 9647706349683+ 	

• 	  deaa.jaafar.1979@gmail.com :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

ملــف الاســتلام والتســليم يكــون عــن طريــق مجلــس القضــاء الأعلــى / رئاســة 
الادعــاء العــام ومــن ثــم يحــال الطلــب إلــى محكمــة الجنايــات المختصــة.
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أ قنوات الاتصال	.

يحيــل مجلــس القضــاء الأعلــى طلــب التســلم إذا كان مســتوفيا الشــروط القانونيــة 
إلــى محكمــة الجنايــات التــي يعينهــا رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى.

القناة الديبلوماسية 	 

لســنة   23 رقــم  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  المــادة 353  تطبــق 
 .1971

إذا رغبــت إحــدى الــدول الأجنبيــة فــي اتخــاذ اجــراء مــن اجــراءات التحقيــق فــي 
جريمــة مــا بواســطة الســلطات القضائيــة العراقيــة فعليهــا أن ترســل طلبــا بذلــك 
بالطرق الدبلوماسية الى مجلس القضاء ويجب أن يكون الطلب مصحوبا ببيان 
واف عــن ظــروف الجريمــة وأدلــة الاتهــام فيهــا والنصــوص القانونيــة المنطبقــة 

عليهــا وتحديــد دقيــق للإجــراء المطلــوب اتخــاذه.

أ طلب المساعدة القانونية المتبادلة 	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

لســنة   23 رقــم  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  المــادة 353  تطبــق 
 .1971

يجــب أن يكــون الطلــب مصحوبــا ببيــان واف عــن ظــروف الجريمــة وأدلــة الاتهــام 
المطلــوب  للإجــراء  دقيــق  وتحديــد  عليهــا  المنطبقــة  القانونيــة  والنصــوص  فيهــا 

اتخــاذه.
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الاساس القانوني المقبول به. 2

يقــدم الطلــب التــي مجلــس القضــاء الأعلــى بالطــرق الدبلوماســية، ثــم يحــال مــن 
قبــل المجلــس التــي محكمــة الجنايــات والتــي تكلــف الشــخص المطلــوب تســليمه 
بالحضــور إمامهــا فــي الجلســة التــي تحددهــا لســماع أقوالــه وتتلــو عليــه المرفقــات 
وتســمع أقوالــه وأقــوال ممثــل الدولــة الطالبــة التســليم ثــم التــي شــهود دفــاع الشــخص 
المطلــوب والأدلــة التــي يقدمهــا بنفــي الجريمــة، وللشــخص المطلــوب إن يــوكل 
محاميــا. وإذا كانــت الجريمــة )جنايــة( فعلــى المحكمــة ان تنتــدب محاميــا للدفــاع 
عنــه، وبعــد ذلــك تفصــل فــي الطلــب قبــولا او ردا. ولا يجــوز الطعــن تمييــزا فــي 
قــرار المحكمــة بقبــول طلــب التســليم أو رده، وبعــد صــدور القــرار بالتســليم ترســل 
الأوراق التــي مجلــس القضــاء الأعلــى لاتخــاذ مــا يلــزم بصــدد التســليم وبالتنســيق 
مــع وزراه الخارجيــة، وإذا تعــددت طلبــات التســليم عــن جريمــة واحــدة فيقــدم طلــب 
الدولــة التــي أضــرت الجريمــة بأمنهــا ومصالحهــا ثــم الدولــة التــي وقعــت الجريمــة 
فــي إقليمهــا ثــم الدولــة التــي يكــون الشــخص المطلــوب مــن رعاياهــا، وإذا اتحــدت 
الظــروف فتقــدم الدولــة الأســبق فــي طلــب التســليم. وإذا لــم تتســلم الدولــة الشــخص 
المطلــوب بعــد صــدور قــرار تســليمه خــلال شــهرين مــن تاريــخ إخبارهــا بأنــه مهيــأ 
للتســليم فيخلــى ســبيله فــورا ولا يجــوز تســليمه بعــد ذلــك عــن الجريمــة ذاتهــا، المــواد 

)357-368( أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

بالنسبة للتعاون القضائي، نذكر المواد من 353 إلى 356 من أصول 
المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

الشروط. 3

• الكامــل 	 الاســم  عــام  بشــكل  القضائيــة  الانابــة  تتضمــن  أن  يجــب 
عنــه. المعلومــات  وكافــة  للشــخص 

• اســتبيان لمقابلة الشــخص وقائمة شــاملة للمواد المضبوطة والوثائق 	
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والأدلــة المادية.

• اســم الجريمــة الجنائيــة التــي تــم التحقيــق فيهــا ووصــف مختصــر 	
للوقائــع المدعــى بهــا مــع عناصــر الجريمــة الأخــرى.

القانونيــة . 4 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

الحالات التي يمكن فيها اللجوء الى طلب التعاون القضائي:

• المــادة 356 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 	
.1971

• لقاضــي التحقيــق أو المحكمــة الطلــب مــن القنصــل العراقــي تدويــن 	
الطلــب  ويقــدم  الخــارج  فــي  شــخص عراقــي  أي  شــهادة  أو  إفــادة 
بواســطة مجلس القضاء الأعلى مبينا فيه الأمور المطلوب الســؤال 
عنهــا وتعتبــر الإفــادة أو الشــهادة المدونــة مــن قبلــه بحكــم الإفــادة أو 

الشــهادة المدونــة مــن قبــل المحقــق.

أ طلب تسليم المجرمين	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

يقــدم طلــب التســليم كتابــة مــن الجهــة المختصــة لــدى الطــرف المتعاقــد طالــب 
التســليم الــى الجهــة الأخــرى المطلــوب اليهــا التســليم ويرفــق الطلــب بمــا يلــي:

• وأوصافــه 	 تســليمه  المطلــوب  الشــخص  هويــة  عــن  مفصــل  بيــان 
أمكــن. إن  وصورتــه 

• أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو حكم الإدانة.	
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• مذكــرة تتضمــن تاريــخ ومــكان ارتــكاب الأفعــال المطلــوب التســليم 	
مــن أجلهــا وتكيفهــا مــع نــص المــادة القانونيــة.

الاساس القانوني المقبول به. 2

تســليم المجرميــن يكــون وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الريــاض 
للتعــاون القضائــي وكذلــك الاتفاقيــات الثنائيــة لتســليم المجرميــن والمعاملــة بالمثــل.

الشروط. 3

نصــت المــادة 360 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم 23 لســنة 1971 
علــى الشــروط الشــكلية للتســليم تقديــم بيــان واف عــن الشــخص المطلــوب تســليمه 
أو أوصافــه وصورتــه الشمســية والأوراق المثبتــة لجنســيته إذا كان مــن رعايــا الدولــة 

الطالبــة.

تقديــم صــورة رســمية مــن أمــر القبــض مبينــا فيهــا الوصــف القانونــي للجريمــة 
والمــادة العقابيــة المنطبقــة عليهــا وصــورة رســمية مــن أوراق التحقيــق ومــن الحكــم 
ان كان قــد صــدر عليــه ويجــوز فــي حالــة الاســتعجال توجيــه الطلــب بطريــق البــرق 

أو الهاتــف أو بالبريــد دون مرفقــات.

هناك شروط مشتركة لتسليم المطلوبين:

• يتعلــق بالعلاقــات بيــن الدولــة المطلــوب منهــا والعــراق كدولــة طالبــة 	
يجــب علــى كلا الدولتيــن أن يكــون بينهمــا اتفــاق لتســليم المجرميــن.

• أن تكــون الجريمــة مزدوجــة أي معاقــب عليهــا فــي كل مــن قانــون 	
الدولــة الطالبــة والمطلوبــة. 

• عــدم وجــود ســبب مــن أســباب الرفــض الإلزاميــة للتســليم كمــا لــو 	
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انقضــت الجريمــة بالتقــادم ســواء بالنســبة للجريمــة أو العقوبــة.

اسباب الرفض. 4

لســنة  رقــم 23  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  المــادة 358  نصــت 
الاتيــة: الحــالات  فــي  التســليم  يجــوز  لا   1971

• إذا كانــت الجريمــة المطلــوب التســليم مــن أجلهــا جريمــة سياســية أو 	
عســكرية وفقــا للقوانيــن العراقيــة.

• إذا كانــت الجريمــة تجــوز المحاكمــة عنهــا أمــام المحاكــم العراقيــة 	
رغــم وقوعهــا فــي الخــارج.

• إذا كان الشــخص المطلــوب تســليمه رهــن التحقيــق أو المحاكمــة 	
قــد صــدر فيهــا حكــم  نفــس الجريمــة أو كان  العــراق عــن  داخــل 
بإدانتــه أو براءتــه أو بالإفــراج عنــه مــن محكمــة عراقيــة أو قاضــي 
التحقيق أو كانت الدعوى الجزائية قد انفضت وفقا لأحكام القانون 
العراقــي أو قانــون الدولــة طالبــة التســليم إذا كان الشــخص المطلــوب 

عراقــي الجنســية.
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5- لبنان                                                
أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.

أفريقيــا وشــمال 

نقطــة الاتصــال الأمنيــة: د. وجــدي كليــب، رائــد، ملحق/مستشــار لمكتــب وزيــر 
الداخليــة 

• الهاتف: 9613007700+	

• 	 wajdi33@hotmail.co.uk :العنوان الإلكتروني

نقطة الاتصال القضائية: الســيدة القاضي منى حنقير، المدعي العام، المفوض 
الحكومي المعاون لدى المحكمة العسكرية، لبنان

• الهاتف: 9613040434+ 	

• 	 mhankir2012@hotmail.com  :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

تحقيقــا قضاىيــا  تجــري  التــي  التمييزيــة  العامــة  النيابــة  هــي  المختصــة  الســلطة 
لوزيــر  يعــود  النهائــي والأخيــر  القــرار  ان  الا  اســترداده.  المطلــوب  بخصــوص 

العــدل.
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أ قنوات الاتصال	.

القناة الديبلوماسية 	 

يرسل الطلب الى وزارة العدل عبر وزارة الخارجية.

أ طلب المساعدة القانونية المتبادلة 	.

الاساس القانوني المقبول به. 1

يقتضــي البحــث فيمــا إذا كان الطلــب مســتوف للشــروط المنصــوص عنهــا فــي 
قانــون العقوبــات اللبنانــي لاســيما تلــك التــي تنظــم طلبــات الاســترداد.

يقتضي تنفيذ المعاهدات الدولية أو الثنائية.

بيــن  عــدم وجــود اي معاهــدة  حــال  فــي  بالمثــل  المعاملــة  مبــدأ  تنفيــذ  يقتضــي 
الاســترداد. منهــا  والمطلــوب  الاســترداد  طالبــة  الدولتيــن 

حاليــا يتــم اعتمــاد نظــام الترحيــل تجنبــا لكلفــة طلبــات وإجــراءات الاســترداد بالنســبة 
للــدول غيــر الموقعــة علــى أي معاهــدة دوليــة.

الشروط. 2

يقــدم طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة مــن الدولــة التــي اقتــرف الجــرم علــى 
أراضيهــا أو مــن الدولــة التــي يقتــرف الجــرم أحــد رعاياهــا او الدولــة التــي ينــال 
اســترداده  المطلــوب  باســم وهويــة  الطلــب  ويرفــق  أمنهــا ومكانتهــا.  مــن  الجــرم 

والحكــم الغيابــي الصــادر بحقــه أو مذكــرة التوقيــف. 
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علــى الطلــب أن يبيــن أن المجــرم موضــوع طلــب المســاعدة القانونيــة المتبادلــة 
مجــرم أيضــا بحســب قانــون الدولــة المطلــوب منهــا الاســترداد

يقتضي تنفيذ المعاهدات الدولية أو الثنائية في حال وجودها.

لا يوجــد وقــت محــدد للبــت بطلــب الاســترداد. بمجــرد وصــول الطلــب المذكــور 
إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة يتــم التحقــق مــن توافــر شــروطه ومــدى ثبــوت التهمــة. 
وعلــى النائــب العــام التمييــزي الــذي يتولــى التحقيقــان يصــدر مذكــرة توقيف وجاهية 
بحــق المطلــوب اســترداده بعــد اســتجوابه فــي حــال ثبــوت التهمــة بحقــه ومــن ثــم 

يحيــل الملــف إلــى وزيــر العــدل مشــفوعا بتقريــره.

القانونيــة . 3 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

في لبنان، التعاون القضاىي اقتصر على تســلم المجرمين والاســتنابات القضاىية 
التــي يجريــا قضــاة التحقيــق وذلــك بحســب الملفــات المعروضــة امامهم. 

أ طلب تسليم المجرمين	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

يرفــق طلــب التســليم باســم وهويــة المطلــوب اســترداده والحكــم الغيابــي الصــادر 
بحقــه أو مذكــرة التوقيــف. 

علــى الطلــب أن يبيــن أن المجــرم موضــوع طلــب الاســترداد مجــرم أيضــا بحســب 
قانــون الدولــة المطلــوب منهــا الاســترداد.
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الاساس القانوني المقبول به. 2

يقتضــي البحــث فيمــا إذا كان الطلــب مســتوف للشــروط المنصــوص عنهــا فــي 
قانــون العقوبــات اللبنانــي لاســيما تلــك التــي تنظــم طلبــات الاســترداد.

يقتضي تنفيذ المعاهدات الدولية أو الثنائية. 

بيــن  عــدم وجــود اي معاهــدة  حــال  فــي  بالمثــل  المعاملــة  مبــدأ  تنفيــذ  يقتضــي 
الاســترداد. منهــا  والمطلــوب  الاســترداد  طالبــة  الدولتيــن 

حاليــا يتــم اعتمــاد نظــام الترحيــل تجنبــا لكلفــة طلبــات وإجــراءات الاســترداد بالنســبة 
للــدول غيــر الموقعــة علــى أي معاهــدة دوليــة.

الشروط. 3

يقــدم طلــب الاســترداد مــن الدولــة التــي اقتــرف الجــرم علــى أراضيهــا أو مــن الدولــة 
التــي يقتــرف الجــرم أحــد رعاياهــا او الدولــة التــي ينــال الجــرم مــن أمنهــا ومكانتهــا. 
ويرفــق الطلــب باســم وهويــة المطلــوب اســترداده والحكــم الغيابــي الصــادر بحقــه 

أو مذكــرة التوقيــف. 

علــى الطلــب أن يبيــن أن المجــرم موضــوع طلــب الاســترداد مجــرم أيضــا بحســب 
قانــون الدولــة المطلــوب منهــا الاســترداد

يقتضي تنفيذ المعاهدات الدولية أو الثنائية في حال وجودها.

لا يوجــد وقــت محــدد للبــت بطلــب الاســترداد. بمجــرد وصــول الطلــب المذكــور 
إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة يتــم التحقــق مــن توافــر شــروطه ومــدى ثبــوت التهمــة. 
وعلــى النائــب العــام التمييــزي الــذي يتولــى التحقيقــان يصــدر مذكــرة توقيف وجاهية 
بحــق المطلــوب اســترداده بعــد اســتجوابه فــي حــال ثبــوت التهمــة بحقــه ومــن ثــم 
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يحيــل الملــف إلــى وزيــر العــدل مشــفوعا بتقريــره.

اسباب الرفض. 4

يرفض الطلب: 

• إذا نشــا طلــب التســليم عــن جريمــة ذات طابــع سياســي أو ظهــر انــه 	
لغرض سياســي أو إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شــريعة 
الدولــة طالبــة الاســترداد مخالفــة لنظــام المجتمــع )كعقوبــة الإعــدام(.

• إذا كانــت الــش يعــة اللبنانيــة لا نجــرم الفعــل المطلــوب الاســترداد 	
بشــانه بعقوبــة جنائيــة او جناحيــة.

• الدولــة طالبــة 	 فــي شــريعة  المنصــوص عليهــا  العقوبــة  كانــت  إذا 
الاســترداد او شــريعة الدولــة التــي ارتكبــت الأفعــال علــى أراضيهــا لا 
تبىــغ ســنة حبــس عــن مجمــل الجرائــم التــي تناولهــا طلــب الاســترداد.

• وفــي حالــة الحكــم، إذا كانــت العقوبــة المحكــوم بهــا تنقــص عــن 	
حبــس.  شــهرين 
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6- ليبيا                                                

أ القانون الواجب التطبيق 	.

ينظم القانون الليبي قواعد تســليم المجرمين واســتردادهم، ما لم تنظمها الاتفاقات 
والعــرف الدولي.

أ الاختصاص 	.

لوزيــر العــدل فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 493 )أ( مــن قانــون 
الإجراءات الجنائية أن يعرض أو يأذن بتســليم أحد المتهمين أو المحكوم عليهم 
فــي الخــارج .ولمجلــس الــوزراء بنــاء علــى مــا يعرضــه عليــه وزيــر العــدل حــق 

تقريــر الأولويــة فــي التســليم إذا تعــددت طلباتــه.

أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.
أفريقيــا وشــمال 

نقطة الاتصال الأمنية: السيد سعيد أحفيظ على الأربش، ضابط عسكري

• الهاتف: 218911226648+ 	

• 	 slarbach2@gmail.com  :العنوان الإلكتروني
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أ طلب تسليم المجرمين	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

علــى النيابــة العامــة أن تقــدم مذكــرة كتابيــة بطلباتهــا تودعهــا قلــم كتــاب محكمــة 
الجنايــات مــع جميــع الوثائــق والمســتندات التــي ترتكــز عليهــا وذلــك فــي خــلال 
خمســة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وإقفاله .فإذا كان المطلوب تســليمه محكوم 
عليــه مــن محكمــة أجنبيــة فعلــى النيابــة إيــداع صــورة مــن الحكــم المذكــور مــع 

مذكرتهــا بهــا مــا لديــه مــن مســتندات ووثائــق.

وللمطلــوب تســليمه أو لمحاميــه أن يقــدم فــي خــلال الخمســة أيــام التاليــة مذكــرة 
بدفاعــه مرفقــا.

الشروط. 2

يجوز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط الآتية:

• أن يكــون الفعــل المبنــي عليــه طلــب التســليم جريمــة بحســب القانــون 	
الليبــي وقانــون الدولــة المطالبــة بالتســليم.

• ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبـي والأجنبي.	
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• أن يجيز قانونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية.	

• ألا يتعلق الطلب بليبـي.	

• بهــا. وتعــد 	 تتعلــق  الجريمــة سياســية أو جريمــة أخــرى  تكــون  ألا 
جريمــة سياســية كل جريمــة تمــس بمصلحــة سياســية للدولــة أو بحــق 
سياســي لأحــد الأفــراد أو كل جريمــة عاديــة يكــون الدافــع الأساســي 

لارتكابهــا سياســيا.

إن المــار بالأراضــي الليبيــة يجــوز مــرور المتهــم أو المحكــوم عليــه المســلّم أو 
المبعــد مــن بلــد لآخــر عبــر الأراضــي الليبيــة إذا حصــل التســليم أو الإبعــاد بنــاء 
علــى قــرار الســلطة القضائيــة للدولــة التــي لجــأ إليهــا وتوافــرت الشــروط المبينــة فــي 

البنــود )أ( و )د( و )هـــ( مــن المــادة الســابقة.

فإذا كان التســليم أو الأبعاد قد ســمح به أو عرض دون تدخل الســلطة القضائية 
للدولــة التــي لجــأ إليهــا المتهــم أو المحكــوم عليــه فتطبــق جميــع أحــكام المــادة 

الســابقة.

يتوقف عرض التسليم أو الإذن به على شرط أن لا يكون المطلوب تسليمه مطروحاً 
أمره على القضاء الليبـي لجريمة أخرى سابقة على طلب التسليم أو كان منفذاً عليه 
 فيها بحكم جنائي غير الحكم الذي كان من أجله عرض التسليم أو طلب الإذن به.
ولوزيــر العــدل دائمــا أن يعلــق عــرض التســليم أو الإذن بــه علــى مــا يــراه ضروريــاً 

مــن شــروط أخــرى.

ولا يجوز تسليم المتهم أو المحكوم عليه في الخارج إلا بعد الحصول على قرار 
بذلك من محكمة الجنايات التي يقع بدائرتها محل إقامة المطلوب تسليمه.

ومــع ذلــك يجــوز حصــول التســليم دون عــرض الأمــر علــى المحكمــة المذكــورة 
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فــي الأحــوال التاليــة:

• إذا تعلــق التســليم بدولــة واحــدة ولــم يعتــرض عليــه المطلــوب تســليمه 	
أو طلبــه هــو بنفســه.

• إذا اقتصــر الأمــر علــى تصريــح بمــرور أحــد المتهميــن أو المحكــوم 	
عليهــم فــي الخــارج غيــر الأراضــي الليبيــة مــن دولــة أذنــت بتســليمه 
إلــى دولــة أخــرى وكان الإذن بالتســليم صــادر بعــد تدخــل الســلطة 

القضائيــة فــي الدولــة صاحبــة الشــأن.

ويتعيــن علــى رئيــس النيابــة العامــة أو مــن يقــوم مقامــه فــي منطقــة مــرور المطلــوب 
تســليمه أن يتحقــق مــن فحــوى الطلــب ومــن اســتيفاء أوراق التســليم لأوضاعهــا 
الشــكلية ومــن توافرالشــروط المنصــوص عليهــا فــي البنــود )أ( و)د( و)هـــ( مــن 
المــادة 493 )أ( وأن يؤشــر بعــد التثبــت مــن كل ذلــك علــى أوراق التســليم بمــا 

يفيــد اطلاعــه عليهــا.

أمــا إذا كانــت الدولــة الأجنبيــة صاحبــة الشــأن قــد أذنــت بتســليم المتهــم أو المحكــوم 
عليــه العابــر دون عــرض الأمــر علــى ســلطتها القضائيــة فــي الأحــوال التــي كان 
يتعيــن فيهــا ذلــك بحســب القانــون الليبـــي فتجــرى فــي هــذه الحالــة أحــكام المــواد 

التاليــة كمــا لــو كان فــي ليبيــا التســليم معــروض أو مطلــوب.

إذا طلبــت إحــدى الــدول الأجنبيــة تســليم شــخص أو رأى وزيــر العــدل عــرض 
تســليمه عليهــا يصــدر النائــب العــام بنــاء علــى طلــب وزيــر العــدل أمــراً بالقبــض 
علــى المطلــوب تســليمه إذا كان متهمــاً أو محكومــاً عليــه فــي الخــارج. ويجــب 
تقديــم المقبــوض عليــه إلــى النيابــة العامــة التــي يقــع بدائرتهــا مــكان ضبطــه فــي 
خــلال أربــع وعشــرين ســاعة وعلــى عضــو النيابــة بهــا بعــد التحقــق مــن شــخصيته 

أن يأمــر بالتحفــظ عليــه وأن يخطــر النائــب العــام بذلــك فــوراً.
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علــى النائــب العــام أو رئيــس النيابــة العامــة الــذي يقــع بدائــرة اختصاصــه محــل 
القبــض علــى المتهــم أو المحكــوم عليــه أو محــل إقامتــه – إن كان لــه – أن يرفــع 
إلــى رئيــس محكمــة الاســتئناف فــي خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بالقبــض 

طلبــاً بعــرض المطلــوب تســليمه علــى محكمــة الجنايــات.

لمباشــرة  الجنايــات  محكمــة  مستشــاري  أحــد  الاســتئناف  محكمــة  رئيــس  ينــدب 
التحقيــق ويخطــر النائــب العــام بهــذا النــدب ويعيــن للمطلــوب تســليمه محاميــاً 

للدفــاع عنــه إذا لــم يكــن لــه محــام.

فــي خــلال  تســليمه  المطلــوب  التحقيــق ويســتجوب  المنتــدب  المستشــار  يباشــر 
أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ ندبــه ويكــون لــه جميــع مــا لقاضــي التحقيــق مــن 
الســلطات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون. ويجــري التحقيــق فــي مواجهــة 

المطلــوب تســليمه وفــي حضــور النيابــة العامــة.

يحيــل المستشــار المنتــدب الدعــوى إلــى محكمــة الجنايــات بتقريــر منــه فــي خــلال 
أســبوعين مــن تاريــخ إقفــال التحقيــق ويذكــر فــي التقريــر الــذي يضعــه ملخصــاً وافيــاً 

للتحقيــق الــذي أجــراه ولأســانيد الطرفيــن ودفوعهمــا إن وجــدت وأوجــه دفاعهمــا.

تنعقــد محكمــة الجنايــات لنظــر طلــب التســليم فــي غرفــة مشــورة بحضــور النيابــة 
العامــة والمطلــوب تســليمه ومحاميــه. ويتلــو مستشــارها المنتــدب للتحقيــق تقريــره 
المشــار إليــه فــي المــادة الســابقة ثــم تفصــل المحكمــة فــي الطلــب بعــد ســماع النيابــة 

العامــة والدفــاع.

تصــدر المحكمــة قرارهــا فــي جــواز عــرض التســليم أو الإذن بــه مسترشــدة بقوانينهــا 
وبالاتفاقيــات المبرمــة فــي هــذا الصــدد مــع الدولــة المعــروض عليهــا التســليم أو 
التــي طلبتــه إن وجــدت أو بمــا يقضــي بــه العــرف الدولــي ثــم بمــدى جديــة الأدلــة 

علــى التهمــة التــي كان عــرض التســليم أو طلبــه مــن أجلهــا. 
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فــإذا كان المطلــوب تســليمه قــد صــدر ضــده حكــم بالإدانــة اعتبــرت الأدلــة متوافــرة 
علــى ثبــوت التهمــة ولــو كان الحكــم قابــلًا للطعــن بحســب قانــون البلــد الــذي صــدر 

فيه.

يجــب أن يكــون قــرار المحكمــة دائمــاً مســبباً وإلا كان باطــلًا والقــرار الصــادر 
بعــدم جــواز عــرض التســليم أو الإذن بــه يســتتبع حتمــا الإفــراج فــوراً عــن المطلــوب 

تســليمه ولــو لــم ينــص علــى ذلــك.

اسباب الرفض. 3

إذا قــرر وزيــر العــدل عــدم الســير فــي إجــراءات التســليم وكان المطلــوب تســليمه 
مقبوضــا عليــه يصــدر الأمــر بالإفــراج عنــه فــورا مــن النائــب العــام أو مستشــار 

التحقيــق أو المحكمــة المنظــور أمامهــا الطلــب بحســب الأحــوال.

قــرار  فــي  العــام وللمطلــوب تســليمه الطعــن ولــو لأســباب موضوعيــة  وللنائــب 
محكمــة الجنايــات، أمــام هيئــة مكونــة مــن ثلاثــة مــن مستشــاري محكمــة النقــض 

منعقــدة فــي غرفــة مشــورة ويكــون قرارهــا غيــر قابــل لأي طعــن.

إن ميعــاد الطعــن ثمانيــة عشــر يــوم مــن تاريــخ صــدور القــرار .وتتبــع فــي نظــره 
الإجــراءات المقــررة فــي هــذا القانــون أمــام محكمــة النقــض.

القــرار الصــادر بجــواز عــرض  القــرار ولا يجــوز تنفيــذ  ومــع ذلــك فليــس لهــذا 
التســليم أو الإذن بــه إلا بعــد صيرورتــه نهائيــا لرضــاء المتهــم أو المحكــوم عليــه 
المطلــوب تســليمه أو عــرض تســليمه، قــوة ملزمــة لوزيــر العــدل بالتســليم إذا رأى 

العــدول عنــه.

لا يحــول القــرار الصــادر بعــدم جــواز عــرض التســليم أو الإذن بــه دون العــودة 
إلــى ذلــك بالنســبة لنفــس المطلــوب تســليمه إذا تكشــفت مبــررات لــم يســبق طرحهــا 
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علــى القضــاء.

هـ.  الانابة القضائية

الانابــة القضائيــة هــي ان تطلــب دولــة مــن دولــة اخــرى القيــام فــى اقليمهــا ونيابــة 
عنهــا بــاي اجــراء قضائــي متعلــق بدعــوى قائمــة، كســماع شــهادة الشــهود وتلقــي 
تقاريــر الخبــراء ومناقشــتهم واجــراء المعاينــة وطلــب تحليــف اليميــن وغيرهــا مــن 

الاجــراءات القضائيــة.

اساس تنفيذ الانابة القضائية . 1

كقاعــدة عامــة، ان اســاس الانابــة القضائيــة هــي الاتفاقيــات الثنائيــة او الجماعيــة، 
وفــي حالــة غيــاب الاتفاقيــة يكــون اســاس تنفيــذ الانابــة مبــدأ المجاملــة الدوليــة 
والمعاملــة بالمثــل والتعــاون الدولــي لمصلحــة تحقيــق العدالــة. وان اســاس تنفيــذ 
القضائــي  للتعــاون  الريــاض  اتفاقيــة  هــو  العربيــة  الــدول  مــع  القضائيــة  الانابــة 
والاتفاقيــات الثنائيــة الاخــرى. ويكــون ارســال طلبــات الانابــة القضائيــة بالطريــق 

الدبلوماســي مــا لــم تنــص الاتفاقيــات المبرمــة علــى خــلاف دلــك. 

موقف الجهات القضائية الليبية من الانابة القضائية. 2

تضمنــت التعليمــات العامــة للنيابــات والصــادرة مــن المستشــار النائــب العــام الليبــي 
ســنة 2006 فصــلا كامــلا عــن موضــوع الانابــة القضائيــة .ونصــت التعليمــات 
علــى انــه عنــد تنفيــذ الانابــة القضائيــة يجــب مراعــاة احــكام القانــون الليبــي، والــدي 

يكــون هــو الأســمى علــى أي قانــون اخــر.

واوردت التعليمــات ان جميــع الطلبــات الــواردة بطلــب الانابــة القضائيــة محــل 
مــن عــدم  للتاكــد  الموافقــة عليهــا  قبــل  الليبيــة  القضائيــة  الســلطات  مــن  دراســة 

الوطنــي. القانــون  مــع  تعارضهــا 
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وتضمنــت التعليمــات انــه فــي حالــة تعلــق الانابــة القضائيــة باتهــام مواطــن ليبــي 
فــى قضيــة جنائيــة منظــورة فــى الخــارج يجــب ان يكــون طلــب الانابــة القضائيــة 
بانابــة الســلطات القضائيــة الليبيــة بالقيــام بجميــع الاجــراءات بمــا فيهــا محاكمــة 

هــذا المواطــن وتفيــد العقوبــة فــي حالــة الادانــة.

وفــي حــال طلــب انابــة قضائيــة مــن الســلطات القضائيــة للــدول الاخــرى فــى قضيــة 
جنائيــة يعــد طلــب الانابــة مــن عضــو النيابــة الــذي يتولــى التحقيــق فــي القضيــة 
ويوضــح فــي هــذا الطلــب الاجــراء القضائــي المطلــوب، ويحــال بمذكــرة بالــراي 
الــى مكتــب النائــب العــام عــن طريــق المحامــي العــام، او رئيــس النيابــة المختــص 

بحســب الاحــوال.

ومكتــب النائــب العــام هــو المختــص بمتابعــة جميــع الاجــراءات المتعلقــة بالانابــات 
القضائيــة ســواء الــواردة مــن الســلطات القضائيــة للــدول الاجنبيــة او المطلوبــة 

منهــا.
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المغرب                                        

أ القانون الواجب التطبيق 	.

تخضــع علاقــات التعــاون القضائــي للمملكــة المغربيــة مــع الســلطات الأجنبيــة 
للاتفاقيــات الدوليــة مــن جهــة وإلــى القوانيــن الوطنيــة مــن جهــة أخــرى.

إيمانــا مــن المشــرع المغربــي بأهميــة التعــاون القضائــي الدولــي لمكافحــة الجريمــة، 
فإنــه أدمــج الأحــكام المنظمــة للعلاقــات القضائيــة مــع الســلطات الأجنبيــة فــي 
قانــون المســطرة الجنائيــة فــي المــواد مــن 717 إلــى 749، بــل الأكثــر مــن ذلــك 
عمــد إلــى رفــع اللبــس حــول إعطــاء الأولويــة للاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن 
الداخليــة كلمــا تعلــق الأمــر بالتعــاون القضائــي الدولــي وذلــك بمقتضــى المــادة 
713مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تنســجم مــع مــا ورد بديباجــة الدســتور 
التــي أكــدت علــى أن الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا تســمو فــور نشــرها علــى 

التشــريعات الوطنيــة التــي يجــب ملاءمتهــا مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة. 

أ الاختصاص 	.

بخصــوص الهيئــة القضائيــة المختصــة فــي قضايــا الجنايــات بالمغــرب، تختــص 
قانــون المســطرة  للمــادة 416 مــن  الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف طبقــا  غرفــة 
الجنائيــة بالنظــر فــي الجنايــات والجرائــم التــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا أو المرتبطــة 
اثنيــن، وتبــت  الغــرف ومستشــارين  بيــن رؤســاء  بهــا، وتتألــف مــن رئيــس مــن 
غرفــة الجنايــات ابتدائيــا. ويمكــن للمتهــم وللنيابــة العامــة والمطالــب بالحــق المدنــي 
اســتئناف القــرارات الباتــة فــي الجوهــر الصــادرة عــن غــرف الجنايــات الابتدائيــة 
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أمــام نفــس المحكمــة، وتنظــر فــي الطعــن بالاســتئناف غــرف الجنايــات الاســتئنافية 
لــدى نفــس المحكمــة، وهــي مكونــة مــن هيئــة أخــرى مشــكلة مــن رئيــس غرفــة 
وأربعــة مستشــارين لــم يســبق لهــم المشــاركة فــي البــت فــي القضيــة بحضــور ممثــل 
النيابــة العامــة وبمســاعدة كاتــب الضبــط تحــت طائلــة البطــلان ويكــون للأطــراف 
أجــل 10 أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار للطعــن بالنقــض وترفــع أنــداك القضيــة 

إلــى محكمــة النقــض للبــت فــي الطعــن المذكــور.

والتحقيــق  المتابعــة  بإجــراءات  القيــام  فــي  بالربــاط  الاســتئناف  تختــص محكمــة 
والحكــم فــي الجرائــم الإرهابيــة علــى الصعيــد الوطنــي، وفــي هــذا الإطــار تــم إنشــاء 
خليــة مكافحــة الإرهــاب علــى مســتوى النيابــة العامــة بمحكمــة الاســتئناف بالربــاط 
لتتبــع الجرائــم والتهديــدات الإرهابيــة بتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة المختصــة فــي 
الموضــوع )المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة بســلا والفرقــة الوطنيــة للشــرطة 

القضائيــة بالــدار البيضــاء(.

تختــص محاكــم المملكــة المغربيــة بالنظــر فــي كل جريمــة ترتكــب بإقليــم5 المملكــة 
بغــض النظــر عــن مرتكبيهــا، ويمتــد الاختصــاص فيمــا يرجــع إلــى البــت فــي الفعــل 
الرئيســي إلــى ســائر أفعــال المشــاركة أو الإخفــاءو لــو فــي حالــة ارتكابهــا خــارج 

المملكــة ومــن طــرف أجانــب.

تختــص كذلــك محاكــم المملكــة المغربيــة فــي نظــر كل فعــل لــه وصــف جنايــة 
أو جنحــة فــي نظــر القانــون المغربــي ارتكــب خــارج المملكــة المغربيــة مــن طــرف 

مغربــي، ويمكــن المتابعــة مــن أجلــه والحكــم فيــه بالمغــرب.

يمكــن متابعــة كل أجنبــي والحكــم عليــه حســب مقتضيــات القانــون المغربــي إذا 
ارتكبخــارج أراضــي المملكــة جنايــة يعاقــب عليهــا القانــون المغربــي إمــا بصفتــه 
فاعــلا أصليــا أو مســاهما أو مشــاركا، إذا كان ضحيــة هــذه الجنايــة مــن جنســية 

5 - يشمل إقليم المملكة الأراضي المغربية والسفن والطائرات المغربية.
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مغربيــة فــي القضايــا العاديــة.

بالنســبة للجرائــم الإرهابيــة، فإنــه يمكــن متابعــة ومحاكمــة كل مغربــي أو أجنبــي 
ارتكــب خــارج أراضــي المملكــة بصفتــه فاعــلا أصليــا أو مســاهما أو مشــاركا 
جريمة إرهابية ســواء كانت تســتهدف أو لا تســتهدف الإضرار بالمملكة المغربية 
تســتهدف الإضــرار  المرتكبــة لا  الأفعــال  كانــت  إذا  أنــه  أو بمصالحهــا، غيــر 
بالمملكــة المغربيــة أو بمصالحهــا وارتكبــت مــن قبــل أجنبــي بصفتــه فاعــلا أصليــا 
أو مســاهما أو مشــاركا، فإنــه لا يمكــن متابعتــه أو محاكمتــه إلا إذا وجــد فــوق 

التــراب الوطنــي.

أ نقــاط الاتصــال لفرقــة العمــل المشــتركة لمنطقتــي الشــرق الأوســط 	.
أفريقيــا  وشــمال 

ــة: الحســين المســتاري، محافــظ شــرطة، المديريــة العامــة  نقطــة الاتصــال الأمني
للأمــن الوطنــي

• الهاتف: 212661860721+ 	

• 	  hssin2222@gmail.com  :العنوان الإلكتروني

نقطــة الاتصــال القضائيــة: خالــد كــردودي، النائــب الأول للمدعــي العــام، محكمــة 
اســتئناف الربــاط، خليــة مكافحــة الإرهــاب

• الهاتف: 212661187022+ 	

• 	 kar.khalid.sos@outlook.fr :العنوان الإلكتروني
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ــة: عبــد العزيــز بوعمــر، النائــب الوكيــل العــام  ــة البديل نقطــة الإتصــال القضائي
للملــك 

• الهاتف: 212661430751+	

• 	 abdelazizbouamar@yahoo.com :العنوان الإلكتروني

أ السلطات المختصة	.

بخصــوص الســلطات الوطنيــة ذات الصلاحيــة لتلقــي طلبــات التســليم والتعــاون 
فــي القضايــا الإرهابيــة:

بالنســبة للإنابــات القضائيــة الدوليــة الــواردة مــن الخــارج وهــي مــن أكثــر آليــات 
التعــاون القضائــي اســتعمالا فــي الميــدان الجنائــي بيــن الــدول، وأداة مهمــة مــن 
أجــل مكافحــة الجريمــة وعــدم إفــلات الجنــاة مــن العقــاب، فهــي توجــه إلــى الســيد 
وزيــر العــدل، و الــذي يمكــن لــه أن يــأذن لممثلــي الســلطة الأجنبيــة بحضــور تنفيــذ 
الإنبــات القضائيــة كملاحظيــن، و تحــال الانابــات القضائيــة المذكــورة علــى النيابــة 
العامــة بمحكمــة الاســتئناف بالربــاط قصــد التنفيــذ باعتبــار اختصاصهــا الوطنــي، 
مــن طــرف الســيد رئيــس النيابــة العامــة – قطــب النيابــات العامــة المتخصصــة و 

التعــاون القضائــي. 

وتوجه الانابات القضائية الواردة من الخارج بالطرق الدبلوماسية ويمكن في حالة 
الاســتعجال أن توجــه مباشــرة إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة 
يتعيــن أن لا تعلــم الســلطة الأجنبيــة الطالبــة بنتيجتهــا إلا بعــد التوصــل بالنســخة 
المرفوعــة بالوســائل الدبلوماســية ويتــم إرجــاع الانابــات القضائيــة إلــى الجهــات 

الطالبــة بالطريــق الدبلوماســي )المــادة 715 مــن ق م ج(.
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بالنســبة لطلبــات التســليم فإنهــا توجــه إلــى الســيد وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون 
الــذي بعــد الاطــلاع علــى مســتنداته يوجهــه إلــى الســيد وزيــر العــدل الــذي يتخــذ 

فــي شــأنه مــا يلــزم قانونــا.

لتمكيــن  كافيــة  غيــر  الطالبــة  الدولــة  مــن  المقدمــة  المعلومــات  أن  تبيــن  وإذا 
إفادتهــا  تطلــب  الســلطات  هــذه  فــإن  قــرار،  اتخــاذ  مــن  المغربيــة  الســلطات 
بالمعلومــات التكميليــة الضروريــة، ويمكــن لهــا أن تحــدد أجــلا للحصــول علــى 

المعلومــات. تلــك 

أ قنوات الاتصال	.

القناة الديبلوماسية	 

توجــه الانابــات القضائيــة الــواردة مــن الخــارج بالطــرق الدبلوماســية. يمكــن توجيهها 
مباشــرة إلــى وزارة العــدل باعتبارهــا ســلطة مركزيــة إذا نصــت الاتفاقيــات الثنائيــة 

علــى ذلــك. 

عنوان وزارة العدل: ساحة المامونية، مديرية الشؤون الجنائية والعفو، الرباط.

المتخصصــة والتعــاون  العامــة  النيابــة  العامــة: قطــب  النيابــة  عنــوان رئاســة 
الربــاط. الريــاض،  محــج  الأرز،  شــارع  القضائــي، 

الاتصال المباشر	 

يمكن في حالة الاستعجال أن توجه مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة.

أ لغة الطلب	.

تقــدم الطلبــات والوثائــق المرفقــة بهــا باللغــة الرســمية للدولــة الطالبــة مرفقــة بترجمــة 
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الــى اللغــة الرســمية للطــرف المطلــوب اليــه، مــع مراعــاة بنــود الاتفاقيــة الثنائيــة 
المبرمــة بيــن البلديــن.

أ طلب المساعدة القانونية المتبادلة 	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

على الطلب أن يحتوي: 

• طلب السلطات القضائية المختصة موقع ومختوم.	

• تحديد هوية وجنسية الشخص المعني بالإنابة القضائية.	

• بيان الأفعال المشتبه في ارتكابه لها والنصوص القانونية المجرمة 	
والمعاقبة.

• ملخص الوقائع مع توضيح زمان ومكان ارتكاب الفعل الجرمي.	

• تحديد موضوع الإنابة القضائية وسببها والمهمة المطلوبة.	

الاساس القانوني المقبول به. 2

ينبنــي التعــاون القضائــي الدولــي فــي الميــدان الجنائــي علــى الاتفاقيــات الدوليــة 
سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الثنائية، الاتفاقيات الإقليمية أو الاتفاقيات الدولية، 
و فــي كافــة الأحــوال علــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل، بتطبيــق القانــون الداخلــي للدولــة 
المطلوبــة فــي التعــاون أي قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي نظــم الكتــاب الســابع 
منــه، الاختصــاص المتعلــق ببعــض الجرائــم المرتكبــة خــارج المملكــة والعلاقــات 
مــع الســلطات القضائيــة الأجنبيــة، مــع الإشــارة أن الأولويــة تكــون عنــد التنفيــذ 
للاتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن الوطنيــة فيمــا يخــص التعــاون القضائــي مــع 
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الــدول الأجنبيــة )المــادة 713 مــن ق م ج(.

الشروط. 3

• بالطــرق 	 الخــارج  مــن  الــواردة  الدوليــة  القضائيــة  الانابــات  تنفــذ 
المغربــي. للتشــريع  وطبقــا  الدبلوماســية 

• يمكن للسيد وزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور 	
تنفيذ الانابات القضائية كملاحظين.

• الانابــات القضائيــة لا تنفــذ إذا لــم تكــن مــن اختصــاص الســلطات 	
القضائيــة المغربيــة أو إذا كان تنفيذهــا مــن شــأنه المســاس بســيادة 
المملكــة المغربيــة أو أمنهــا أو نظامهــا العــام أو مصالحهــا الأخــرى 

الأساســية.

• يمكــن فــي حالــة الاســتعجال أن توجــه الانابــات القضائيــة الــواردة 	
إلــى القضــاة المختصيــن، وفــي هــذه الحالــة  مــن الخــارج مباشــرة 
يتعيــن أنــلا تعلــم الســلطة الأجنبيــة الطالبــة بنتيجتهــا إلا بعــد التوصــل 

بالنســخة المرفوعــة بالوســائل الدبلوماســية.

• بالطريــق 	 الطالبــة  الجهــات  إلــى  القضائيــة  الانابــات  إرجــاع  يتــم 
ج(. رم  ق  مــن   715 )المــادة  الديبلوماســي 

الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التعاون القضائي:

مــن بيــن الحــالات التــي يمكــن أن تكــون موضــوع طلــب التعــاون القضائــي عــن 
طريــق الإنابــة القضائيــة نذكرعلــى ســبيل المثــال مــا يلــي:

• الحصول على الأدلة الجنائية.	
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• الاستماع إلى الأشخاص.	

• تبليغ المستندات القضائية.	

• تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.	

• فحص الأشياء ومعاينة الأماكن.	

• إجراء الخبرات.	

• استدعاء الشهود.	

• تقديم أدوات الاقتناع.	

• تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة.	

• التعرف على العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات الأخرى 	
أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

• تشــخيص هويــة مســتعملي بعــض الأرقــام الهاتفيــة والاســتماع إليهــم 	
فــي محاضــر قانونيــة.

• طلــب نســخة مصــادق عنهــا مــن الحكــم أو القــرار الــذي ســبق أن 	
صــدر فــي حــق المشــتبه فيــه ..... الــخ.

وتجــدر الملاحظــة أنــه دائمــا يطبــق التشــريع المغربــي بخصــوص إجــراءات البحــث 
والتحقيــق عنــد تنفيــذ الانابــات القضائيــة بالمملكــة المغربيــة.  

و بخصــوص الأحــكام الخاصــة بتمويــل الإرهــاب: فإنــه يجــوز للحكومــة المغربيــة 
طبقــا للمــادة 6- 595 مــن ق م ج - فــي إطــار تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة فــي 
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مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشــورة بصفة 
رســمية فــي الجريــدة الرســمية أن تحيــل بطلــب مــن دولــة أجنبيــة، الطلــب إلــى 
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف بالربــاط لاتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

• البحــث والتعريــف فيمــا يتعلــق بعائــد إحــدى جرائــم تمويــل الإرهــاب 	
فــي  لاســتخدامها  معــدة  كانــت  أو  اســتخدمت  التــي  والممتلــكات 
ارتــكاب هــذه الجريمــة أو كل ممتلــك تطابــق قيمتــه العائــد منهــا؛

• تجميد الممتلكات أو حجزها؛	

• اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.	

اسباب الرفض. 4

يرفض الوكيل العام للملك الطلب المشار إليه أعلاه إذا: 

• كان مــن شــأن تنفيــذه المــس بســيادة الدولــة أو أمنهــا أو مصالحهــا 	
الأساســية أو النظــام العــام،

• صــدر فــي شــأن الأفعــال المتعلــق بهــا الطلــب مقــرر قضائــي نهائــي 	
فــي التــراب الوطنــي،

• تعلــق الأمــر بتنفيــذ مقــرر قضائــي أجنبــي صــدر وفــق شــروط لا 	
توفــر ضمانــات كافيــة لحمايــة حقــوق الدفــاع،

• كانــت الأفعــال المقــدم علــى أساســها الطلــب لا علاقــة لهــا بتمويــل 	
الإرهــاب.
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ويتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي في هده الحالة على توافر شرطين:

للتنفيــذ وفــق - 1 نهائيــا وقابــلا  القضائــي الأجنبــي  المقــرر  يكــون  أن 
الطالبــة. الدولــة  قانــون 

أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا - 2
بهــذا المقــرر قابلــة للتجميــد أو الحجــز أو المصــادرة فــي ظــروف 

مماثلــة حســب التشــريع المغربــي.

القانونيــة . 5 المســاعدة  طلبــات  أنــواع  بعــض  قبــول  خصوصيــات 
المتبادلــة

بالنســبة لطلبــات المســاعدة القضائيــة المتعلقــة بقضايــا الإرهــاب فهــي تنفــذ علــى 
مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط )خلية مكافحة الإرهاب أو من 
طــرف الســيد قاضــي التحقيــق بنفــس المحكمــة(، باعتبــار الاختصــاص الوطنــي 

الموكــول لهــده المحكمــة للبحــث والتحقيــق والمحاكمــة فــي الجرائــم الإرهابيــة.

تحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 
بالربــاط مــن طــرف الســيد رئيــس النيابــة العامــة، قطــب النيابــة العامــة المتخصصــة 

والتعاون القضائي.

أ طلب تسليم المجرمين	.

قائمة المعلومات التي يجب إيرادها في الطلب. 1

يقــدم طلــب التســليم إلــى الســلطات المغربيــة كتابــة وبالطريــق الدبلوماســي، ويجــب 
أن يرفــق بمــا يلــي حســب مقتضيــات المــادة 726 مــن ق م ج:

• بالأصــل أو بنظيــر إمــا لحكــم بعقوبــة قابلــة للتنفيــذ، وإمــا لأمــر بإلقــاء 	
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القبــض أو لــكل ســند إجرائــي آخــر قابــل للتنفيــذ وصــادر عــن ســلطة 
قضائيــة وفــق الكيفيــات المقــررة فــي قانــون الدولــة الطالبــة.

• بملخــص للأفعــال التــي طلــب مــن أجلهــا التســليم، وكــذا تاريــخ ومحل 	
إرتكابهــا. وتكييفهــا القانونــي، وتضــاف إليــه فــي نفــس الوقــت نســخة 

مــن النصــوص القانونيــة المطبقــة علــى الفعــل الجرمــي،

• ببيــان دقيــق حســب الإمــكان لأوصــاف الشــخص المطلــوب تســليمه 	
وبجميــع المعلومــات الأخــرى التــي مــن شــأنها التعريــف بهويتــه أو 

جنســيته،

• بتعهــد بالالتــزام بمقتضيــات المــادة 723 مــن ق م ج التــي تنــص 	
علــى أنــه »لا يقبــل التســليم إلا بشــرط عــدم متابعــة الشــخص المســلم 
أو الحكــم عليــه أو اعتقالــه أو إخضاعــه لأي إجــراء آخــر مقيــد 
لحريته الشــخصية، من أجل فعل كيفما كان ســابق لتاريخ التســليم، 

غيــر الفعــل الــذي ســلم مــن أجلــه«.

الاساس القانوني المقبول به. 2

بالنســبة لتســليم المجرميــن فتطبــق الاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي 
تكــون المملكــة المغربيــة طرفــا فيهــا عنــد وجودهــا أو مبــدأ المعاملــة بالمثــل.

الشروط. 3

بالنسبة للشروط الشكلية لطلبات التسليم:

لا يقبل التسليم إلا إذا كانت الجريمة التي يستند إليها الطلب قد ارتكبت:

• إما بأرض الدولة الطالبة من طرف أحد مواطنيها أو من شخص أجنبي،	
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• وإما خارج أراضيها من أحد مواطنيها،	

• وإمــا خــارج أراضيهــا مــن أجنبــي غيــر مغربــي، إذا كانــت الجريمــة 	
المنســوبة إليــه تدخــل فــي عــداد الجرائــم التــي يجيــز التشــريع المغربــي 
إجــراء متابعــة فــي شــأنها بالمغــرب ولــو إرتكبهــا أجنبــي بالخــارج 

)المــادة 718 مــن ق م ج(.

ويمكن الاعتداد بالأفعال الآتية سواء للمطالبة بالتسليم أو الموافقة عليه:

• جميــع الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا قانــون الدولــة الطالبــة بعقوبــات 	
جنائيــة.

• الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا قانــون الدولــة الطالبــة بعقوبــات جنحيــة 	
ســالبة للحريــة، إذا كان الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة بمقتضــى 
ذلــك القانــون لا يقــل عــن ســنة واحــدة أو إذا تعلــق الأمــر بشــخص 
محكــوم عليــه، عندمــا تكــون مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه مــن 

إحــدى محاكــم الدولــة الطالبــة تعــادل أو تفــوق 4 أشــهر.

• الأفعــال المكونــة للجريمــة التامــة أو المحاولــة فــي ارتــكاب الجريمــة 	
وكــدا أفعــال المشــاركة بشــرط أن يشــكل الفعــل جريمــة فــي التشــريع 
الدولــة طالبــة التســليم وفــي تشــريع الدولــة المطلوبــة منهــا التســليم 

)ازدواجيــة التجريــم(.

بالنسبة لمسار معالجة طلبات التسليم:

يقدم طلب التسليم إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي.

• يوجــه طلــب التســليم إلــى الســيد وزيــر الخارجيــة و بعــد الاطــلاع 	
علــى مســتنداته، يوجهــه مرفــق بالملــف إلــى الســيد وزيــر العــدل الــذي 



112

يتأكــد مــن صحــة الطلــب، و يمكــن لوكيــل الملــك لــدى المحكمــة 
الابتدائيــة أو لأحــد نوابــه فــي حالــة الاســتعجال أن يأمــر باعتقــال 
الســلطات  مــن  بإشــعار  توصلــه  بمجــرد  مؤقتــا  أجنبــي  شــخص 
القضائيــة للدولــة الطالبــة أو بنــاء علــى إشــعار عــن طريــق البريــد 
أو بأيــة وســيلة مــن وســائل الاتصــال الأكثــر ســرعة مــن مصالــح 
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة »انتربــول«، ويقــوم وكيــل الملــك 
فورا بإشــعار رئاســة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة 
النقــض بإجــراء هــذا الاعتقــال، و يجــب أن يرســل فــي نفــس الوقــت 
و بالطريــق الديبلوماســي طلــب رســمي إلــى الســيد وزيــر الشــؤون 

الخارجيــة و التعــاون.

• يوجــه وكيــل الملــك فــورا الطلــب و المســتندات المدلــى بهــا إلــى الســيد 	
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض الــذي يحيلهــا علــى الغرفــة 
الجنائيــة بنفــس المحكمــة، بعــد أن يجــري مــع الشــخص المعتقــل 
اســتجوابا خــلال 24 ســاعة مــن وقــوع الاعتقــال حــول هويتــه وإخبــاره 
بمضمون الســند الذي اعتقل بســببه، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة 
النقــض فــي طلــب التســليم بقــرار معلــل خــلال خمســة أيــام مــن إحالتــه 
إليهــا، بنــاء علــى تقريــر أحــد المستشــارين وبعــد إدلاء النيابــة العامــة 
أن  يمكــن  الــذي  المعنــي  الشــخص  إلــى  والاســتماع  بمســتنتجاتها 
يكــون مــؤازرا بمحــام، ويمكــن للغرفــة الجنائيــة عنــد الاقتضــاء أن 

تأمــر بإجــراء تحقيــق تكميلــي..

• ويمكن الإفراج عن الشخص المعتقل مؤقتا بناء على طلب بالاعتقال 	
المؤقــت صــادر عــن دولــة مجــاورة، إذا لــم يصــل طلــب رســمي مرفــق 
بالمســتندات خــلال 30 يومــا مــن تاريــخ هــذا الاعتقــال، وإذا كانــت 
الدولــة الطالبــة غيــر مجــاورة، فــإن الأجــل يمكــن أن يمــدد شــهر آخــر.
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• يمكــن الإفــراج عــن الشــخص المطلــوب بصفــة صحيحــة، إذا لــم 	
تصــل خــلال الأجــل المحــدد المعلومــات التكميليــة المطلوبــة.

• التســليم، يوجــه 	 النقــض رأيهــا بالموافقــة علــى  أبــدت محكمــة  وإذا 
الملــف مــع نســخة مــن القــرار خــلال 8 أيــام مــن يــوم النطــق بــه إلــى 
الســيد وزيــر العــدل الــذي يقتــرح عنــد الاقتضــاء علــى رئيــس الحكومــة 
إمضــاء مرســوم يــأذن بالتســليم، ويوجــه المرســوم إلــى الســيد وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة قصــد تبليغــه إلــى الممثــل الديبلوماســي للدولــة 
الشــخص  إلــى  تبليغــه  الداخليــة قصــد  الســيد وزيــر  الطالبــة وإلــى 

المعنــي بالأمــر ولأجــل التنفيــذ.

• وإذا لــم تتخــذ الدولــة الطالبــة خــلال أجــل شــهر مــن تاريــخ تبليــغ 	
المرســوم لممثلها الديبلوماســي المبادرات اللازمة لاســتلام الشــخص 
بواســطة أعوانهــا، أو لــم تعــط المبــررات الكافيــة عــن أســباب تأخرهــا، 
فانــه يفــرج عــن الشــخص المقــرر تســليمه، ولا يمكــن المطالبــة بــه 

مــن اجــل نفــس الأفعــال.

اسباب الرفض. 4

أسباب رفض طلبات التسليم:

• لا يمكــن أن يســلم إلــى دولــة أجنبيــة أي شــخص إذا لــم يكــن متابعــا 	
أو محكومــا عليــه بعقوبــة مــن أجــل أفعــال ينــص عليهــا هــذا القانــون 

)المــادة 719 مــن ق م ج(.

• عليــه حســب 	 معاقبــا  الفعــل  يكــن  لــم  إذا  التســليم  علــى  يوافــق  لا 
التالــي: النحــو  علــى  جنحيــة  أو  جنائيــة  بعقوبــة  المغربــي  القانــون 
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الطالبــة . 1 الدولــة  قانــون  يعاقــب عليهــا  التــي  جميــع الأفعــال 
جنائيــة. بعقوبــات 

الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا قانــون الدولــة الطالبــة بعقوبــات . 2
جنحية سالبة للحرية، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة 
بمقتضــى دلــك القانــون لا يقــل عــن ســنة واحــدة أو تعلــق 
الأمــر بشــخص محكــوم عليــه، عندمــا تكــون مــدة العقوبــة 
المحكــوم بهــا عليــه مــن إحــدى محاكــم الدولــة الطالبــة تعــادل 

أو تفــوق أربعــة أشــهر )المــادة 7250 مــن ق م ج(.                       

لا يوافق على التسليم كذلك في الحالات التالية:

• إذا كان الشــخص المطلــوب مواطنــا مغربيــا، ويعتــد بهــذه الصفــة فــي 	
وقــت ارتــكاب الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم.

•  إذا كانــت الجريمــة المطلــوب مــن أجلهــا التســليم تعتبــر جريمــة 	
بجريمــة سياســية. أو مرتبطــة  سياســية 

• إذا ارتكبت الجنايات أو الجنح بأراضي المملكة المغربية.	

• إذا كانــت الجنايــات أو الجنــح ولــو أنهــا ارتكبــت خــارج أراضــي 	
المملكــة قــد تمــت المتابعــة مــن أجلهــا بالمغــرب ووقــع الحكــم فيهــا 

نهائيــا.

• إذا كانــت الدعــوى العموميــة أو العقوبــة قــد ســقطت بالتقــادم قبــل 	
تاريــخ طلــب التســليم حســب التشــريع المغربــي أو حســب تشــريع 
الدولــة الطالبــة، وبصفــة عامــة كلمــا انقضــت أو ســقطت الدعــوى 

العموميــة المقامــة مــن الدولــة الطالبــة.



115

لا يقبــل التســليم إلا بشــرط عــدم متابعــة الشــخص المســلم أو الحكــم عليــه أو 
اعتقالــه أو إخضاعــه لأي إجــراء اخــر مقيــد للحريــة الشــخصية، مــن أجــل فعــل 
كيفمــا كان ســابق لتاريــخ التســليم غيــر الفعــل الــذي ســلم مــن أجلــه )المــادة 723 

مــن ق م ج(.

من بين شــروط التســليم كذلك عدم ســقوط الدعوى العمومية)الجزائية( أو العقوبة 
بســحب  أو  بالصلــح  أو  بالعفــو  أو  بالتقــادم  الزجــري  الحكــم  بمقتضــى  المقــررة 
الشــكاية فــي الحــالات التــي يتطلبهــا القانــون لتحريــك الدعــوى العموميــة، كمــا 

يشــترط أن لا يكــون طلــب التســليم مبنــي علــى اعتبــارات تمييزيــة وعنصريــة.

لا يقبــل التســليم كذلــك فــي الجرائــم المتعلقــة بالضرائــب علــى اختــلاف أنواعهــا أو 
بحقــوق الجمــارك أو بنظــام الصــرف، إلا بنــاء علــى شــرط صريــح تتعهــد الدولــة 
الطالبــة بمقتضيــات ضمــن طلــب التســليم بــأن تقبــل المعاملــة بالمثــل فــي طلبــات 

مــن نفــس النــوع.

إذا قدمــت عــدة دول طلبــات للتســليم تتعلــق بنفــس الجريمــة، فــان الأولويــة فــي 
التســليم تمنــح للدولــة التــي أضــرت الجريمــة بمصالحهــا، أو للدولــة التــي ارتكبــت 
ومحــل  الجرائــم  خطــورة  الاعتبــار  بعيــن  يؤخــذ  كمــا  حدودهــا،  داخــل  الجريمــة 
ارتكابهــا، وتاريــخ وصــول الطلبــات، وتكــون الأولويــة فــي كل الأحــوال للدولــة التــي 

تربطهــا بالمملكــة المغربيــة اتفاقيــة لتســليم المجرميــن.

إذا توبــع شــخص أجنبــي أو صــدر حكــم بعقوبتــه بالمغــرب، وكان محــل لطلــب 
تســليم بســبب جريمــة أخــرى، فــان تســليمه لا يتــم إلا بعــد انتهــاء المتابعــة أو بعــد 
تنفيــذ العقوبــة والإكــراه البدنــي عنــد الاقتضــاء، غيــر أن هــدا المقتضــى لا يحــول 
دون إمكانيــة مثــول الشــخص الأجنبــي مؤقتــا أمــام محاكــم الدولــة الطالبــة، بشــرط 

التعهــد صراحــة بإعادتــه بمجــرد مــا يبــت القضــاء الأجنبــي فــي القضيــة.
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أ التكاليف	.

حســب مقتضيــات المــادة 737 مــن ق م ج فانــه عندمــا توافــق محكمــة النقــض 
علــى طلــب التســليم، يوجــه الملــف مــع نســخ مــن القــرار خــلال 8 أيــام إلــى الســيد 
وزيــر العــدل الــذي يقتــرح عنــد الاقتضــاء علــى الســيد رئيــس الحكومــة إمضــاء 
مرســوم يــأذن بالتســليم، و يوجــه المرســوم إلــى الســيد وزيــر الخارجيــة و التعــاون 
قصــد تبليغــه إلــى الممثــل الديبلوماســي للدولــة الطالبــة و إلــى الســيد وزيــر الداخليــة 
قصــد تبليغــه الــى الشــخص المعنــي بالأمــر و لأجــل التنفيــذ يكــون للدولــة الطالبــة 
أجــل شــهر مــن تاريــخ تبليــغ المرســوم لممثلهــا الدبلوماســي لاتخــاذ المبــادرات 
اللازمــة لاســتلام الشــخص المطلــوب بواســطة أعوانهــا، و فــي حالــة وجــود اتفاقيــة 

فتطبــق بنودهــا فــي الموضــوع.

أ السرية والحالات الطارئة	.

بخصــوص الســرية فإنهــا تراعــى عنــد تنفيــذ طلبــات التعــاون القضائــي مــع الــدول 
الأجنبيــة.

أمــا الحــالات الطارئــة والمســتعجلة، فإنــه إذا تعلــق الأمــر بتنفيــذ انابــة قضائيــة 
دوليــة فيمكــن فــي هــذه الحالــة توجيههــا مباشــرة إلــى الجهــة القضائيــة المختصــة 
قصــد التنفيــذ، ويتعيــن أن لا تعلــم الســلطة الأجنبيــة الطالبــة بنتيجتهــا الا بعــد 

التوصــل بالنســخة المرفوعــة بالوســائل الدبلوماســية.

وبخصــوص طلبــات التســليم فيمكــن لوكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة أو 
لأحــد نوابــه وبطلــب مباشــر مــن الســلطات القضائيــة للدولــة الطالبــة، أو بنــاء علــى 
إشــعار مــن مصالــح المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة »الأنتربــول« أن يأمــر 
باعتقــال شــخص أجنبــي مؤقتــا بمجــرد توصلــه بإشــعار، ويجــب أن يرســل فــي 
نفــس الوقــت وبالطريــق الدبلوماســي طلــب رســمي فــي الموضــوع إلــى الســيد وزيــر 

الشــؤون الخارجيــة والتعــاون.
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المرفق                                                        

I. حالــة تصديــق الــدول الأعضــاء فــي فرقــة العمــل المشــتركة 
لمنطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى الصكــوك 

ــة لمكافحــة الإرهــاب  ــة والإقليمي الدولي
X = الدولة طرف، ولكن تاريخ التصديق غير معروف 

)ت( = التوقيع )لم يتم توقيع هذه الاتفاقية إلا من قبل الدول المذكورة(

) أ ( = انضمام إلى الاتفاقية

أ. الصكوك الدولية

تونسالمغربليبيالبنانالأردنالعراقمصرالجزائر

1. الاتفاقية المتعلقة 
بالجرائم وبعض الأفعال 

الأخرى المرتكبة على متن 
الطائرات لعام )1963(

 12
تشرين 
الأول 
1995

 12
شباط

 1975

 15
ايار 
1974

 03
ايار

1973

11
حزيران
1974

 21
حزيران
1972

 21
تشرين 
الأول
1975

 25
شباط
1975

2. اتفاقية قمع الاستياء 
غير المشروع على الطائرات 

لعام )1970(

 06
تشرين 
الثاني 
1995

 28
شباط
1975

 3
كانون 
الأول
1971

 18
تشرين 
الثاني 
1971

 10
آب

1973

 04
تشرين 
الأول 
1978

 24
تشرين 
الأول
1975

 16
تشرين 
الثاني 
1981
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3. الاتفاقية لقمع الأعمال 
غير المشروعة الموجهة 

ضد سامة الطيران المدني 
 )1971(

 06
تشرين 
الأول
1995

 20
ايار

1975

 10
أيلول
1974

 13
شباط 
1973

 23
كانون 
الأول
1977

 19
شباط
1974

 24
تشرين 
الأول
1975

 16
تشرين 
الثاني 
1981

4. الاتفاقية لمنع الجرائم 
المرتكبة ضد الأشخاص 

المتمتعين بحماية دولية، 
بمن فيهم الموظفون 

الدبلوماسيون، والمعاقبة 
عليها )1973( 

 07
تشرين 
الثاني 
 2000

)أ(

 25
حزيران

 1986
)أ(

28
شباط

 1978
)أ(

 18
كانون 
الأول

 1984
)أ(

 03
حزيران

 1997
)أ(

 25
أيلول

 2000
)أ(

 09
كانون 
الثاني

 2002
)أ(

 21
كانون 
الثاني 
1977

5. اتفاقية مناهضة أخذ 
الرهائن   )1979( 

 18
كانون 
الأول

 1996
)أ(

 02
تشرين 
الأول
1981

 26
آب

2013

 19
شباط 
 1986

)أ(

 04
كانون 
الأول

 1997
)أ(

 25
أيلول

 2000
)أ(

 09
ايار

 2007
)أ(

 18
حزيران 
 1997

)أ(

 6. اتفاقية حماية المادية 
للمواد النووية  )1980( 

 30
نيسان
2003

 07
تموز 
2014

 07
أيلول
2009

 16
كانون 
الأول
1997

 18
تشرين 
الأول
2000

 23
آب

2002

 08
نيسان
1993

7. البروتوكول المتعلق بقمع 
أعمال العنف غير المشروعة 

في المطارات التي تخدم الطيران 
المدني الدولي، التكميلي 

لاتفاقية قمع الأعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد سامة 

الطيران المدني )1988( 

 06
تشرين 
الأول

 1995
)أ(

 25
تموز 
2000

 31
كانون 
الثاني 
 1990

)أ(

 18
أيلول
1992

27
ايار

 1996
)أ(

 26
تموز 
1996

 15
شباط 
2002

 07
حزيران

 1994
)أ(
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8. الاتفاقية لقمع الأعمال 
غير المشروعة الموجّهة 

ضد سامة الماحة البحرية 
 )1988(

 11
شباط
1998

 08
كانون 
الثاني 
1993

 21
آذار 
2014

 02
تموز 
2004

 16
كانون 
الأول
1994

 08
آب

2002

 08
كانون 
الثاني 
2002

 06
آذار 
1998

9. البروتوكول المتعلق بقمع 
الأعمال غير المشروعة 

الموجّهة ضد سامة 
المنشآت الثابتة الموجودة 

على الجرف القاري )1988( 

 30
حزيران
2006

 08
كانون 
الثاني 
1993

 02
تموز 
2004

 16
كانون 
الأول
1994

 08
آب

2002

 08
كانون 
الثاني  
2002

 06
آذار 
1998

10. اتفاقية تمييز 
المتفجرات الباستيكية 

بغرض كشفها )1991( 

 14
تشرين 
الثاني 
 1996

)أ(

 19
تموز 
1993

 10
حزيران

 2014
)أ(

 23
ايار

1996

26
تشرين 
الثاني 

 
1997

 10
تشرين 
الأول
2002

 26
ايار

 1999
)أ(

 28
ايار

 1997
)أ(

11. الاتفاقية الدولية لقمع 
الهجمات الإرهابية بالقنابل 

)1997(

 08
تشرين 
الثاني 
2001

 09
آب

2005

 30
تموز  
 2013

)أ(

 22
أيلول

 2000
)أ(

 09
ايار

 2007
)أ(

 22
نيسان

 2005
)أ(

12. الاتفاقية الدولية لقمع 
تمويل الإرهاب )1999( 

 08
تشرين 
الثاني  
2001

 01
آذار 
2005

 16
تشرين 
الثاني 
 2012

)أ(

 28
آب

2003

 09
تموز 
2002

 19
أيلول
2002

 10
حزيران
2003

13. الاتفاقية الدولية لقمع 
أعمال الإرهاب النووي 

 )2005(

 03
آذار 

 2011
)أ(

 20
أيلول

 2005
)ت(

 13
ايار

 2013
)أ(

 29
كانون 
الثاني 
2016

 13
تشرين 
الثاني 
2006

 22
كانون 
الأول
2008

 31
آذار

2010

 28
أيلول

 2010
)أ(
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14. الاتفاقية الدولية لقمع 
أعمال الإرهاب النووي 

 )2005(

 25
نيسان
2007

 07
تشرين 
الأول
2009

 19
تموز

2006

 10
كانون 
الأول
2015

 07
حزيران
2010

15. البروتوكول لاتفاقية 
قمع الأعمال غير المشروعة 

الموجهة ضد سامة 
الماحة البحرية)2005( 

 25
نيسان

 2011
)أ(

16. البروتوكول للبروتوكول 
المتعلق بقمع الأعمال غير 

المشروعة الموجّهة ضد سامة 
المنشآت الثابتة الموجودة على 

الجرف القاري )2005( 

 25
نيسان

 2011
)أ(

17. الاتفاقية لقمع الأفعال 
غير المشروعة المتعلقة 
بالطيران المدني الدولي 

 )2010(

18. البروتوكول المكمل 
لاتفاقية قمع الاستياء غير 

المشروع على الطائرات 
 )2010(

19. البروتوكول المعدل 
لاتفاقية المتعلقة بالجرائم 

وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة 
على متن الطائرات )2014(

 19
حزيران
2017
)أ(

 10
حزيران
2016
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ب. الصكوك الإقليمية

تونسالمغربليبيالبنانالأردنالعراقمصرالجزائر

اتفاقية الرياض للتعاون 
القضائي، )الرياض، 

1983، المودع لديه: 
جامعة الدول العربية(

20
أيار

2001

8
أيلول
2014

16
آذار

1984

17
كانون 
الثاني
1986

16
كانون 
الثاني
1988

 30
آذار 
1987

29
تشرين 
الأول
1985

الاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب، )القاهرة، 

1988، المودع لديه: 
جامعة الدول العربية(

9
آذار

1999

14
كانون 
الأول
1998

16
حزيران
2009

7
نيسان
1999

4
أيلول
2001

10
حزيران
1999

21
تشرين 
الأول
2001

22
نيسان
1999
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 II. صحيفة وقائع فرقة العمل المشــتركة في منطقتي الشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا:

لمحة عامة 

قــام فــرع منــع الإرهــاب فــي مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
UNODC/TPB بوضــع ودعــم شــبكة جديــدة متخصصــة للتعــاون تســمى »فرقــة 
العمــل(.  )فرقــة  أفريقيــا«  وشــمال  الأوســط  الشــرق  لمنطقتــي  المشــتركة  العمــل 
وتتكــون هــذه الفرقــة مــن نقــاط اتصــال أمنيــة وقضائيــة، تعمــل مــع بعضهــا البعــض 
نحــو تعــاون أفضــل فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة. وتنــدرج فرقــة 
العمــل هــذه فــي إطــار مشــروع ال UNODC/TPB حــول تعزيــز التعــاون الدولــي 
فــي المســائل الجنائيــة لمكافحــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب فــي منطقتــي الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

وتعمــل نقــاط الاتصــال مــع بعضهــا البعــض فــي إطــار فرقــة العمــل لتحســين 
التعــاون فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة، خاصــةً مــن خــلال تحليــل 
التحديــات العمليــة فــي القضايــا المتعلقــة بالمقاتليــن الإرهابييــن الأجانب، ومشــاركة 

الممارســات الحســنة ومناقشــة القضايــا الجاريــة فــي هــذا الإطــار. 

ويتمثــل دور نقــاط الاتصــال بشــكل عــام بتســهيل التعــاون قــدر المســتطاع مــع 
نظرائهــم فــي الخــارج فــي إطــار الطلبــات لإجــراء تحقيقــات مشــتركة وللمســاعدة 
الجنائيــة الدوليــة وللتســليم، وذلــك عــن طريــق الاتصــالات المباشــرة والمنتظمــة.  
وتشــكل الفرقــة حافــزاً مشــتركاً لبنــاء ثقــة متبادلــة قويــة بغيــة تحقيــق تعــاون فعــال 

فــي قضايــا الإرهــاب.
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المشروع: السياق والمحتوى والأهداف العامة 

يأتــي مشــروع ال UNODC/TPB لتعزيــز التعــاون الدولــي فــي المســائل الجنائيــة 
لمكافحــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب فــي منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا كعنصــر مكمــل للمبــادرة العالميــة لــل- UNODC حــول تعزيــز أنظمــة 

العدالــة الجنائيــة لمكافحــة المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب.

وقــد أتــاح إطــلاق المبــادرة العالميــة، ومــا تبعــه مــن عقــد ورش إقليميــة عديــدة، 
إجــراء عمليــات تحليــل مســتفيضة للتحديــات والاحتياجــات الأساســية التــي تواجههــا 
الــدول فيمــا يتعلــق بالتعــاون الدولــي. وقــد أعــرب المشــاركون خــلال تلــك الفعاليــات 
عــن الحاجــة إلــى تنميــة التعــاون المؤسســي، وذلــك فيمــا بيــن الهيئــات المختلفــة 
)بمــا يشــمل الهيئــات المعنيــة بإنفــاذ القانــون والقضائيــة(، والتعــاون فيمــا بيــن الــدول 
علــى المســتوى الإقليمــي، فيمــا يتعلــق بالعمــل ســوياً بصــورة فعالــة لمواجهــة قضايــا 

الإرهــاب، ومــن ضمنهــا قضايــا المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب.

ولتحقيــق هــذه الغايــة تــم اقتــراح تكويــن مجموعــة مــن نقــاط الاتصــال تتألــف مــن 
أشــخاص مســؤولين عــن إجــراء التحقيقــات والمحاكمــات والتعــاون الدولــي فــي 
المســائل الجنائيــة لمكافحــة الإرهــاب )انظــر الملاحظــات الختاميــة لــورش العمــل 
التــي أقيمــت فــي بيــروت )نوفمبــر 2016( وفــى طنجــة )مــارس 2017( حــول 

»دعــم التعــاون الإقليمــي فــي قضايــا المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب«(.

التعــاون  عــن  المســؤولة  الســلطات  أن  التوضيــح  تــم  فقــد  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
القضائي في حاجة إلى المزيد من المعرفة فيما يتعلق بالأطر الوطنية لمكافحة 
الإرهــاب فــي الــدول الأخــرى وذلــك عــن طريــق، علــى ســبيل المثــال، وضــع ونشــر 
دليــل تشــريعي لــكل دولــة موضحــا بــه ســمات وخصائــص كل تشــريع قومــي بــكل 
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دولــة علــى حــدة مــع ذكــر نقــاط الاتصــال فــي محاولــة لتســهيل التعــاون القضائــي 
والتغلــب علــى تحديــات التعــاون الناجمــة عــن الاختــلاف فــي الأطــر التشــريعية 
الوطنيــة بــكل دولــة )خاصــة التبايــن فــي تعريــف جرائــم الإرهــاب والخصائــص 

الإجرائيــة التــي قــد تعــوق وجــود تعــاون قضائــي جيــد(.

وبفضل المســاهمة الأولية من جانب دولة كندا، تم وضع وتطوير هذا المشــروع 
للاســتجابة إلــى احتياجــات الــدول فــي المنطقــة، وتحديــداً مــن خــلال تأســيس فرقــة 
العمــل المشــتركة فــي منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وإنشــاء أدوات 

تلبــي احتياجــات الممارســين فــي هــذا المجــال.  

الإطــار  عــن  المنبثقــة  الالتزامــات  مــع  التعاطــي  إلــى  المشــروع  يهــدف  وأخيــرا 
التابــع  الأمــن  مجلــس  قــرارات  خاصــة  الإرهــاب  لمكافحــة  الدولــي  التشــريعي 
للأمــم المتحــدة بشــأن المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب، وأوجــه التعــاون فــي قضايــا 
الإرهــاب، بمــا فــي ذلــك القــرار 2178( 2014( والقــرار  2322)2016( والقــرار  
2379)2017( والقرار  2396)2017(. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع 
إلــى العمــل علــى تطبيــق الصكــوك القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة، وبصفــة خاصة، 
الإرهــاب  لقمــع  العربيــة  الاتفاقيــة  مثــل  المنطقــة،  فــي  تطبــق  التــي  المعاهــدات 
)1988( أو اتفاقيــة تســليم المجرميــن والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــي مجــال 

مكافحــة الإرهــاب )2008(.

التكوين 

إن فرقــة العمــل أسســت مــن قبــل الــدول التاليــة أســماؤها: الجزائــر ومصــر والعــراق 
والأردن ولبنــان وليبيــا والمغــرب وتونــس. وتســمي كل مــن هــذه الــدول نقطتيــن 

دائمتيــن للاتصــال. وتشــكل نقــاط الاتصــال هــذه مجتمعــةً فرقــة العمــل. 

 نقطــة اتصــال تمثــل أجهــزة إنفــاذ القانــون: مســؤول رفيــع المســتوى مــن 	
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رجــال انفــاذ القانــون أو مســؤول اتصــال تكــون مهمتــه مباشــرة التحقيقــات 
والتعــاون فــي قضايــا الإرهــاب.

 نقطــة تمثــل الســلطة القضائيــة: مســؤول أعلــى للعدالــة الجنائيــة تكــون 	
مهمتــه توجيــه التحقيقــات والمحاكمــات والتعــاون فــي قضايــا الإرهــاب.

وعلــى ذلــك، فــإن فرقــة العمــل تتكــون مــن عناصــر مختلطــة، حيــث أنهــا تضــم 
مؤسســتين مكملتيــن لبعضهمــا فــي قضايــا الإرهــاب، أي أجهــزة انفــاذ القانــون 
والســلطة القضائيــة. ويشــكل التعــاون الوثيــق بيــن هاتيــن الجهتيــن عامــل أساســي 
فــي الحــالات الطارئــة قبــل حصــول عمــل إرهابــي، أو نتيجــة لحصولــه علــى 

ســبيل المثــال. 

التخصص 

الإرهــاب، صممــت  مكافحــة  مجــال  فــي  آليــة متخصصــة  العمــل  فرقــة  تشــكل 
خصيصــاً للاســتجابة إلــى الاحتياجــات التــي عبــرت عنهــا الــدول بالنســبة للتعــاون 
فــي قضايــا المقاتليــن الإرهابييــن الأجانــب. ويعتبــر هــذا التخصــص قيمــةً مضافــة 
نظــراً لهــذا التهديــد المتعــدد الأشــكال. فعلــى ســبيل المثــال، بإمــكان نقــاط الاتصــال 
مجتمعــةً أن تســتعرض بانتظــام التطــورات بالنســبة لخطــر المقاتليــن الإرهابييــن 

الأجانــب، ومشــاركة التحاليــل حــول الأوضــاع فــي دولهــم.

ولا تهــدف فرقــة العمــل إلــى الحلــول مــكان القنــوات الرســمية للتعــاون الأمنــي 
والقضائــي، أو المســاس بالآليــات القانونيــة والدســتورية المعتمــدة، بــل ترمــي إلــى 
تســهيل تنفيــذ المســاعدة الجنائيــة الدوليــة التقليديــة وآليــات المســاعدة القضائيــة 
الرســمية، وذلــك مــن خــلال التنســيق بيــن نقــاط الاتصــال فــي المراحــل الأولــى 
للآليــات الرســمية أو بالتــوازي معهــا لبنــاء قضيــة صلبــة. ويســاهم التعــاون غيــر 
الرســمي والاتصــالات المباشــرة المســبقة بيــن نقــاط الاتصــال فــي فهــم الصعوبــات 
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وأطــر عمــل الــدول الأعضــاء فــي فرقــة العمــل، ومشــاركة التحاليــل والخبــرات 
القيمــة فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب. 

الدور المنوط بنقاط الاتصال 

حــددت نقــاط الاتصــال مجتمعــةً مهامهــا ووظائفهــا فــي الوثيقــة المعنونــة »نظــام 
عمــل فرقــة العمــل المشــتركة فــي منطقتــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا«. 

فعلــى ســبيل المثــال، حــددت نقــاط الاتصــال الوظائــف التاليــة: 

• تســهيل الإجــراءات المتعلقــة بطلبــات المســاعدة القانونيــة )مــن ضمنهــا 	
الإنابــات القضائيــة(، وغيرهــا مــن طلبــات التعــاون فــي مجــال مكافحــة 
الإرهــاب بيــن الــدول التــي تشــارك فــي فرقــة العمــل، وذلــك وفقــا للتشــريع 
الوطنــي والالتزامــات الدوليــة. ولهــذه الغايــة، تقــوم نقــاط الاتصــال بتزويــد 
نظيراتهــا بالإرشــادات التقنيــة حــول صياغــة وإرســال وتطبيــق ومتابعــة 
طلبــات التعــاون، والمســاعدة فــي تحديــد الســلطات الوطنيــة المختصــة 

لاســتلام ومعالجــة الطلــب. 

• تقديــم النصائــح والمســاعدة لإعــداد وتحديــث الأدوات المشــتركة لتعزيــز 	
التعــاون.

• مشــاركة الخبــرات والقــدرات والممارســات الحســنة والدراســات التحليليــة، 	
ومــن ضمنهــا التحديــات العمليــة المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب. 

• مشــاركة المعلومات العملية على أســاس طوعي حول مكافحة الإرهاب، 	
وخاصــةً تلــك المتعلقــة بالتحقيقــات المجــراة فــي الــدول المشــاركة فــي فرقــة 
العمــل، والتــي يمكنهــا أن تفيــد غيرهــا مــن دول الفرقــة. علــى كل دولــةٍ أن 
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تقــرر بالنســبة للمعلومــات التــي تنــوي مشــاركتها حســب كل حالــة علــى 
حــدة، بالإضافــة إلــى الآليــات والمعاييــر المعتمــدة لهــذه الغايــة.

• العمــل علــى زيــادة وعــي الســلطات المختصــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة 	
حــول دور فرقــة العمــل والقيمــة المضافــة للاتصــالات المباشــرة والســريعة 
لمناقشة الحلول العملية والواقعية للتغلب على الصعوبات التي يطرحها 

التعاون. 

الأدوات 

قــام المكتــب، بالإضافــة إلــى اللقــاءات الشــخصية، بوضــع منتــدى مخصــص لفرقــة 
العمــل ضمــن المنصــة التابعــة لــه علــى الإنترنــت والمعنيــة بالتدريــب والتعــاون 
فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب )http//ctlp.unodc.org( والدخــول علــى هــذا 
الموقــع مقصــور فقــط علــى نقــاط الاتصــال، وذلــك لتســهيل تبــادل المعلومــات 
حــول  الموضوعيــة  المناقشــات  بمواصلــة  لهــم  والســماح  بينهــم  فيمــا  والتواصــل 

مكافحــة الإرهــاب.

وتــم أيضــاً فــي إطــار هــذا المشــروع وضــع »دليــل عملــي« حــول كيفيــة إعــداد 
العمــل. ويهــدف  بفرقــة  الــدول الأعضــاء  بيــن  للتعــاون  فعالــة  وإرســال طلبــات 
الدليــل العملــي إلــى تســهيل عمــل الممارســين فــي المنطقــة وإمدادهــم بمــا يحتاجونــه 
مــن معلومــات لإعــداد طلــب تســليم أو طلبــات مســاعدة قانونيــة متبادلــة، وبذلــك 
الدليــل  ويحتــوي  الصــدد.  هــذا  فــي  إيجابــي  رد  علــى  الحصــول  فــرص  تعزيــز 
العملــي علــى الســلطات المختصــة فــي دول فرقــة العمــل، والقنــوات التــي يمكــن 
إرســال الطلبــات عبرهــا، والمعاييــر والشــروط المحــددة لقبولهــا، ومختلــف الصكــوك 
القانونيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة. والهــدف مــن ذلــك هــو الوصــول إلــى إلــى 
كافــة القوانيــن الســارية وتحديــد الأســس القانونيــة فــي الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب.
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دور مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

يقــوم ال UNODC وشــبكة الخبــراء الخاصــة بــه بتقديــم النصائــح ودعــم وتوجيــه 
فرقــة العمــل فــي وضــع الهيكليــة المناســبة لأعمالهــا، وباتخــاذ التدابيــر المتعلقــة 
بــإدارة هــذا المشــروع علــى الصعيــد التنظيمــي، وذلــك بنــاءً علــى خبرتــه فــي إنشــاء 
شــبكات إقليميــة مماثلــة. ويســاعد الUNODC، قــدر الإمــكان ووفقــاً لولايتــه، 
بتطبيــق التوصيــات والاقتراحــات العمليــة التــي تقدمهــا فرقــة العمــل، وذلــك مــن 
خــلال الاســتفادة مــن خبــرات منصــات وشــبكات أخــرى، ومــن خــلال تطويــر 

الأدوات  المناســبة. 

كيفية التواصل

للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن فرقــة العمــل المشــتركة للشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، برجــاء ارســال بريــد الكرتونــي إلــى الســيدة/ كاريــن جيرالــدو، 
مســؤولة برامــج فــي فــرع منــع الإرهــاب التابــع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 

carine.giraldou@un.org والجريمــة:  بالمخــدرات 


